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منها الطرق الدبلوماسیة التي تعتمد فلنزاعات الدولیة، لتعددت طرق التسویة السلمیة 

، المساعي الحمیدةو  التوفیقو  والتحقیقالمفاوضاتو  في معالجتها للقضایا على الوساطة

.ینالقضاء الدولیو  ائیة المتمثلة في التحكیمالطرق القضمنها و 

الدولي من لقانونوفقا لمبادئ العدالة واالدولیة العدالة ى تحقیقلالقضاء الدولي إیهدف 

في هذا الشأن و  .1بین أشخاص القانون الدوليفي فض النزاعاتالمساهمة الفعالةخلال

لبحار محكمة الدولیة لقانون االیعرف المجتمع الدولي كثیرا من المحاكم الدولیة مثل 

لكن أهم محكمة هي محكمة ة التحكیم الدولیة،محكممحكمة الدولیة لحقوق الإنسان و الو 

للمحافظة على العدالة  ةالمنشأالدائمة والتي خلفتها محكمة العدل الدولیة و العدل الدولیة 

.الدولیة بالتسویة القضائیة للنزاعات التي تنشب بین الدول

بت لضائیة تتولى الى سلطة قسناد حل النزاعات الدولیة إقصد بالتسویة القضائیة، إی

إقرار  ولى في هذا الاتجاهقد كانت الخطوة الأو . في النزاع على أساس العدالة والقانون

بحل المنازعات الدولیة للاتفاقیة المعروفة1899ول المنعقد في عام مؤتمر لاهاي الأ

لتي مازالت قائمة روفة، وانشاء محكمة التحكیم الدائمة المعرق السلمیة التي نصت على إبالط

سیس هي تأو ، للتسویة السلمیةالمرحلة الثانیة في الوسائل القضائیة ثم تلتهان،حتى الآ

كانت تجبر التي، و s.d.nممفي عهد عصبة الأ1920محكمة العدل الدولیة الدائمة سنة 

هي ن یصل النزاع الى ذروة الخطورة و سلوب القضائي قبل ألى الأالدول على اللجوء إ

، مثلما فصلت في 3المسائل الدولیةكبیر من المنازعات و تنظر في عددكانت إذ  .2الحرب

بعدحكمة الزوال حتما بزوال العصبة لكن كان مصیر هذه الم19274قضیة اللوتس سنة 

  .م1939سنة الحرب العالمیة الثانیةاندلاع

.25، ص 2005القضاء الدولي، دار ھومھ، الجزائر، حمد بلقاسم، القضاء الدولي،أ/د-1
.129، ص 2005عمر سعد الله، حل النزاعات الدولیة، الجزائر، طبعة /د-2
.762، ص شرننة السذكر  ونالمعارف، مصر، د ةأهیف، القانون الدولي العام، منشبوأعلي صادق /د -3

غرقها وعلى متنها ثمانیة أة فحم تركیة في البحر المتوسط، فتتمثل قضیة اللوتس في مركب فرنسي صدم بسفین-4

=القبض على ضابطه الفرنسي من طرفسطنبول، تم إلى میناء إلما وصل مركب اللوتس و . شخاص من جنسیة تركیةأ
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الذراع هي و ، 1945ة سنة بعد الحرب العالمیة الثانیة تأسست محكمة العدل الدولیو  

.ع مقرها في لاهاي بهولندایقو . مم المتحدةظمة الأالأساسي لمن

في سنة سلسلة من اللقاءات بدایة من مدینة لندن سبقت إنشاء محكمة العدل الدولیة

في مؤتمر و . موضوع ضرورة وجود محكمة دولیةشة تمت مناقو  برئاسة بریطانیا1942

مم الأ لمنظمةاد مشروع عدتم وضع مسودة لإ1944وت ذلك في أو  وكسدومبرتون أ

لجنة القانون الدولي ، عقدت1945فریل في أ سان فرانسیسكونعقاد مؤتمر ل اقبو  المتحدة

سیسي لمحكمة العدل الدولیة التي عداد النظام التأقصد إBASDEVANTبادیفان برئاسة

.1تحل محل محكمة العدل الدولیة الدائمة

خاصة لمؤسسة القضائیة و هذه ا لإنشاءي الحرب متحمسةكانت الدول المنتصرة ف

ساسي الأمم المتحدة تم وضع النظام الأثناء وضع میثاقأو . الأمریكیةالولایات المتحدة 

Cلمحكمة العدل الدولیة الجدیدة  I J ،أللمحكمة جزءا لا یتجز ساسيإذ یعتبر هذا النظام الأ 

كمة نظامها عتمدت المحا 1946فریل أ 03جتماع یوم خلال او . 2من میثاق الأمم المتحدة

د جرت لقو  . ة الدائمةلعدل الدولیلي للمحكمة النظام الداخل متدادا إلاهو ما الداخلي الذي 

.20013لاسیما سنةتعدیلات على هذه اللائحة و 

.بالغرامة المالیةعلیه بالحبس لمدة ثمانین یوما و مام القضاء الجنائي التركي، فحكمألحكومة التركیة، وقدمته مباشرة ا=

 رضنها لا تملك حق القضاء على ما وقع من المركب الفرنسي في عأساس أالحكومة الفرنسیة على تركیا على فاحتجت 

العدل الدولیة الدائمة لتفصل محكمة  إلىمر عوى، وثم اتفقتا على ان یرفعا الأكیة في هذه الدر ازعتها الحكومة التفن.البحر

ن لیس هناك من قواعد القانون الدولي العام ما یمنع تركیا عن هذا أساس أن قرار المحكمة لصالح تركیا على فكا. فیه

طارق المجذوب، القضاء الدولي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت /دمحمد المجذوب، /دأنظر .التصرف الذي قامت به

.58، ص 2009
  .28 -27ص  مرجع سابق،القضاء الدولي، بلقاسم، حمدأ/د -  1
.ة الدائمةلعدل الدولیاالدولیة هو ذاته النظام الأساسي لمحكمة النظام الأساسي لمحكمة العدل -2
:أنظر-3

Résolutions Adoptées par l’assemblée générale au cours de ses cinquante- cinquième sessions. Sur le
www.un.org:site
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لقضایا التي هي تنظر في كل انشاط قضائي واسع، و بمحكمة العدل الدولیة تضطلع 

النزاعات ذات الطبیعة فتنظر في.لدولیینالسلم امن و قصد تحقیق الأمامهاتعرضها الدول أ

ستشارات القانونیة للمنظمات كما تقوم بتقدیم الإ.ختصاصها القضائيونیة في إطار االقان

.1الدولیة التي تطلب منها ذلك

لدولي تمر على المجتمع ان تطور حیاة من فكرة أحكمة العدل الدولیةنشاء مإ إنطلق

عن  تجسید السلم بالقانونهو ، و في فترة الحربالشعوبمللضمان أوظیفة قضائیة قویة

 الأولى الفقرةهذا ما جاء في المادة و  .مم المتحدةالأ الجهاز القضائي الرئیسي لمنظمةطریق 

یثاق المتمثلة في حفظ السلم هم مقاصد المالتي تكرس أحد أالأمم المتحدةمن میثاق  الأولى

الفعالة لمنع ر المشتركة و ابیمم المتحدة التداتخاذ الأیین الذي یتحقق من خلال من الدولالأو 

هي تستند لتحقیق ذلك العدوان، و زالتها، فضلا عن قمعبقصد إسلم و سباب التي تهدد الالأ

عات الوسائل السلمیة، بما فیها الوسائل القضائیة وفقا لمبادئ القانون الدولي لحل النزاإلى 

.2سلمخلال بالالدولیة التي قد تؤدي إلى الإ

، 3طابع عالميعدل الدولیة جهاز القضاء الدولي الثاني الذي هو ذوتعتبر محكمة ال

، فالمحكمة استشاریةآراء باعتبارها تصدر قرارات قضائیة و ثنائياختصاص عام و  لهاو 

وفي هذا الصدد .سیادتهاحها الدول أمامها، بكل إرادتها و النزاعات التي تطر لنظر في ل مهیأة

ساسي للمحكمة، منها في النظام الأأعضاء دولة 139 أصبحت،2011یلیة جو  31 لىوإ 

مانة العامة للمحكمة تصریحاتها بقبول الاختصاص الالزامي دولة وضعت لدى الأ66

تفاقیة دولیة، سواء ا 900حوالي ساسي، و من النظام الأ36/02للمحكمة طبقا للمادة

و ت الناشئة عن تطبیق أفي النزاعاتبتئیة تتوقع اختصاص المحكمة لكي و ثناجماعیة أ

1 - Jean-Pierre Scarano, Institutions Juridictionnelles, 5ém édition, Paris, 2002, p 170.
مجلة كلیة الحقوق،،)القطري نموذجاالوسیط(دهم الطائي، الوساطة كطریقة لتسویة المنازعات الدولیة، أحیدر /د -2

:أنظر الموقع .03ص ، جامعة النهرین ، 2012، سنة 04، العدد 14المجلد رقم 

www : law-nahrainuniv.edu.iq/…/2013
.وبموجب معاهدة روما أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة المتخصصة في القضاء الجنائي الدولي1998إذ في سنة -3
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في النزاع المعروض عن اختصاص المحكمة یمكن أن ینتجو  ،المعاهداتتفسیر هذه 

.أیضاطریق الاتفاقيال

دو أخلاق عالیة وحسنة في شر قاضیاع ةستتكون محكمة العدل الدولیة من خم

الجمعیة العامة للأمم و ولي الدمن لمدة تسع سنوات من قبل مجلس الأانتخابهم، یتم بلدانهم

نظام الأساسي للمحكمة الینص اء كل ثلاث سنوات، و عضثلث الأانتخابیعاد المتحدة، و 

من جنسیة أحد ذا لم یكن هناك قاضخاص في حالة ما إیمكن تعیین قاضنه على أ

 فيو  .في المحكمةالواحدة الجنسیة اضیین منكما ینص على عدم وجود قطراف النزاع، و أ

سبتمبر 06 فيو . التصویت على قاض جدید یحل محلهأحد القضاة یتم استقالةحالة 

Thomasالقاضي توماس بورجنتال استقال2010 Buergenthalمنصبه، فلجأت  من

لتصویت على السیدة جوان 2010سبتمبر  09في الدولي من مجلس الأالجمعیة العامة و 

Joanیدونغ إ Edonoghue من 15یة كعضو في المحكمة، وفقا للمادة مریكیة الجنسأ

، رئیس لمدة ثلاث سنواتلل انائبلها و  كما تنتخب المحكمة رئیسا.1ساسي للمحكمةالنظام الأ

.2امتیازاتن من حصانات و المحكمة بما یتمتع به الدبلوماسیو ویتمتع قضاة 

موروث  ليل الدولیة هما على التواالمتحدة ومحكمة العدمم الأ عتبار أن منظمةوبا

جهود اللى إ انالجهازین تعودهذینفنظاماة الدائمة،لعدل الدولیلمحكمة اامم، و عصبة الأ

القانون تطویر قواعد و . لتحقیق مبادئ العدالة الدولیةعشر التاسع التي قام بها جیل القرن 

في  ما مدى مساهمة محكمة العدل الدولیةالذي یجب طرحه هوالتساؤللكن . 3الدولي

من الدولیین؟ یق السلم و الأتحق

:من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولیة على 15ادة تنص الم-1

".مل مدته یتم مدة سلفهمحكمة المنتخب بدلا من عضو لم یكعضو ال"
التوزیع، عمان،لنشر و لر الثقافة لدولي العام، الطبعة الثالثة، داریني، الوجیز في مبادئ القانون اابغازي حسن ص-2

.84-82، ص 2009
3 - Pierre-Yves Condé, Cause de la Justice Internationale, Cause Judiciaires Internationales, Note de
recherches sur la remise en question de la cour internationale de justice, Acte de la recherche en
science sociales , N° 174, 2008, p 2 et 4. Sur le site :
www.acedimia.edu/...2/dc-quel-s-droit-s-la-justice
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فهي لا تشكل نموذجا خاصا ،الإفتائيالقضائي و اختصاصانلها  د.ع.مرغم كون 

في الأمور الجوهریة، ذلك أن هذا الجهاز بذاتها، بل هي شبیهة بالمحاكم الداخلیة والإقلیمیة 

.مامهالقضائي الدولي ینظر في الدعاوي التي تعرض أ

حكمة تمارس اختصاصها أو سلطتها القضائیة طبقا لقواعدفعلاوة على ذلك، فإن الم

.المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة ونظامها الأساسي وقواعد لائحتها الداخلیة

د، سنتطرق في البدایة إلى اختصاصها ثم . ع. لمالقضائیة الوظیفةنقتصر على ولدراستنا 

.)الأولالفصل(رفع الدعوى القضائیةحكام العامة لالأ إلى

د بكل الطرق الممنوحة، تباشر النظر في النزاع . ع. بعد رفع الدعوى أمام م

أو الاستثنائیة المعروض، أین تتبع إجراءات قانونیة محضة بدایة من الإجراءات العارضة

لحمایة حقوق المتنازع علیها، في إثارة أحد أطراف النزاع للإشكال أو الدفع بعدم 

.ور أحكام قضائیة نهائیة غیر قابلة للاستئناف أو المعارضةغایة صدإلى  الاختصاص

.)الفصل الثاني(الدعوى هذه إجراءات سیر ذلك لضمان و 
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الفصل الأول

رفع الدعوى
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التي تتبع في القضاء لإجراءاتل وفقا محكمة العدل الدولیةأمامالدولیة ترفع الدعاوى

صدور الحكم  مسواء تعلق الأمر برفع النزاع أمحاكم التحكیم الدولیة،أمامو  ،الداخلي

منصوص لقواعد اللوفقا  اأحكامتصدر و  محكمة العدل الدولیة في الدعاوى رفتنظ.النهائي

تتضمن مرحلة و . قواعد لائحتها الداخلیةو  الأساسينظامها و  المتحدةالأممفي میثاق علیها 

الصفة في رفع أصحابمراعاةالاختصاص الشخصي مع إثبات  رفع الدعوى

من  كل  دفوعطلبات و النظر في الملفات تقوم بدراسةوأثناء).الأولالمبحث (الدعوى

).الثانيالمبحث (المدعى علیهمدعى و لا
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الأولالمبحث 

  الدعوىالصفة في رفع 

النظر في أثناءالقضائي ذات صبغة دولیةبالاختصاصولیة دتمتاز محكمة العدل ال

الذین یملكون الأشخاصمن ناحیةجعلها تنفرد عن المحاكم الداخلیةی وهذا .النزاعات الدولیة

بعض الشروط استیفاءتراعي دائما و  ،)الأولالمطلب( فقط هي الدولو  أمامهاحق التقاضي 

).المطلب الثاني(لرفع الدعوى

الأولالمطلب

رفع الدعوى حق خالص للدول

على الدولأمامهاقصر حق المثول العدل الدولیة لمحكمة الأساسيالنظامقصر لقد

لفرع ا(متعددة الجنسیات الشركات و  ةالدولیالمنظمات مستبعدا في ذلك ،)الأولالفرع (

).الثاني

الأولالفرع 

الدول

 أنلمحكمة العدل الدولیة، على الأساسيمن النظام  الأولىالفقرة ،34نصت المادة 

المحكمة، أماملما تكون طرفا في النزاع المعروض أمامهاحق التقاضي للدول وحدها

الدول لها فئات من هذه ولذلك هناك ثلاث.القانون الدوليمعنویة في  اأشخاصباعتبارها 

المتحدة، الدول الأممفي  الأعضاءالدول : هيالمحكمة، و أمامالتقاضي  إلىحق اللجوء 

الدول التي ترغب في و  المتحدةالأممتكون عضوا في  أندون  الأساسيلنظام لمة المنض

لمحكمة الأساسيالنظام  أوالمتحدة الأمممیثاق  إلى الانضمامالمحكمة دون أمامالتقاضي

.لدولیةالعدل ا
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تحدةمال الأممفي  الأعضاءالدول :أولا

الأممالمحكمة بحكم عضویتها في أمامالتقاضي حق االتي له الأولىهي الفئة 

الأساسيالعضویة في النظام  إلىالمیثاق یؤدي بصفة تلقائیة  إلى فالانضمام.المتحدة

أنهاالمتحدة، رغم الأمممیثاق من/931المادة  فيعلیه فحسب ماهو منصوص .1حكمةملل

 أوتصدیقها  فور، لكن 2العدل الدولیةلمحكمةالأساسيفي النظام أصلیینأعضاءلیست 

في النظام  الأطرافالامتیازات مع الدول الحقوق و المتحدة، لهاالأمممیثاق  إلى انضمامها

.3للمحكمةالأساسي

دولة ذات  أنهاالمحكمة من التحقق المتحدة یعفيالأمممنظمة  إلىالدولة  نضمامان إ

النظام  إلى فإن إنضمامهاناقصة السیادة،بالنسبة للدول أما.في القانون الدوليسیادة 

 إلىفرنسا نضماما، كحال لا عن طریق الدول المستعمرة لهالا یكون إللمحكمةالأساسي

لدولة لیعد مكسبا هذا و  .ستعماریةالاالحقبة أثناءالجزائر لحساب المغرب و الأساسيالنظام 

4للمحكمةالأساسيفي النظام إیقاف عضویتها، لا یضیع حق انخراطها رغم  إذ لمستعمرة،ا

في حالة طرد الدولة من المنظمة تفقد و . من قبل الدولة التي تخضع لهاباعتبارها ممثلة

.5مةالمحك إلىة تفقد حقها في اللجوء ثممن و . الأساسيتلقائیا عضویتها في النظام 

الدولة لا ، و د. ع.الأساسي لمنظام لعلاقة بین الدول وفقا للما كانت المسؤولیة الدولیةو 

ن القانون صحیح أ.بل لفائدة مواطنیها أیضاتباشر الخصومة الدولیة لصالحها فحسب،

الفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي إلى جانب  ظهرو  عرف تطورا مهما، الدولي

هذا لا یعني أن القضیة . د.ع.لتقاضي أمام ملكن لیس للفرد حق ا،الدولالمنظمات الدولیة و 

.145، ص 2008الجزائر القانون الدولي لحل النزاعات، دار هومه،،عمر سعد االله/د -  1

2 - Charles Rousseau, “ Droit International Public" , Dixième Edition, Paris, 1984, p 341.

145سابق، صالمرجع العمر سعد االله، القانون الدولي لحل النزاعات، /د -3
،2002تونس،س القضاء بالمعهد الأعلى للقضاء،سلیمة الحیدري، محكمة العدل الدولیة، رسالة لنیل شهادة ختم الدرو -4

. 58ص 

  . 58ص  المرجع السابق،لحیدري، محكمة العدل الدولیة، سلیمة ا-5
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فیمكن أن تعرض قضیة من قبل دولته في إطار الحمایة ،لا ینظر فیها أمام المحكمة

الدبلوماسیة التي تمارسها الدولة لحمایة رعایاها، إذا ما تعرضوا لإنكار العدالة أمام القضاء 

.1بنى قضایاهم بموجب دعوى المسؤولیة الدولیةالداخلي لدولة الإقامة، فتت

لأساسیة التي وفي هذا الإطار فقد وجدت الحمایة الدبلوماسیة تبریرها من المهمة ا

نوا، سواء داخل إقلیمها أم ینما كافراد المنتمین إلیها أوهي حمایة الأتضطلع بها الدولة، ألا

ي تمارسها كل أیضا، من رابطة السیادة التكما وجدت هذه الوسیلة للحمایة تبریرها .خارجه

عن طریق الرابطة اص الشخصي لكل دولة على مواطنیهاي الاختصدولة على رعایاها، أ

.2التي تتمثل في رابطة الجنسیةانونیة التي تربط الفرد بدولته و الق

أمام محكمة العدل الدولیة3فروماتیسفي قضیة مابلوماسیةظهرت فكرة الحمایة الد

من المبادئ الأساسیة في ":ما یلي1924أوت  30لصادر في تضمن الحكم ا، و دائمةال

یاها إذ ما تضرروا نتیجة لما صدر عن ارعحمایة القانون الدولي، إن كل دولة تملك حق 

الدول الأخرى من أفعال تخالف أحكام القانون الدولي، حینما یعجزون عن الحصول على 

.4”سائل القضائیة المحلیةالتعویض المناسب بواسطة الو 

1 - Patrick Daillier, Allain Pellet," Droit international public", 5ème édition, L. G. D. J, Paris, 1994, p

760.

.59سابق، ص المرجع السلیمة الحیدري، محكمة العدل الدولیة، -2

.ن طرف الدولة العثمانیةنجاز في فلسطین مإ من عقود امتیاز و استفادهو مواطن یوناني، كان قد :مافروماتیس-3

 و أحقوق  ةیأعتراف برفض الحاكم الجدید لفلسطین الا،لحمایة البریطانیةلخضوعها یرة، و خنه بانهیار هذه الأأغیر 

≈ما دفع بدولته.برمها مافروماتیس مع السلطات القدیمة لفلسطین في ظل الحكم العثمانيأامتیازات ناشئة عن العقود التي 

قامت بإخطار محكمة العدل الدولیة وفي هذا الصدد.اطنها مافروماتیسو تتبنى قضیة مالیونان لتتدخل و صلیة وهي الأ≈ 

:أنظر.1924ماي 13الدائمة، بخصوص هذا النزاع بتاریخ 

C.P.J.I : Affaire des concessions, Mavromatis en recueil des arrêts, série A-N° 02, 30 août 1924, p

12. Sur le site : www.icji-cij.org

.19-18ة شابو، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، دار هومه، دون ذكر سنة النشر، ص وسیل-4
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وبین دولة أخرى وفقا حد مواطنیها تصبح الخصومة بینهافالدولة لما تتبنى قضیة أ

لحمایة الدبلوماسیة یجب توافر الدولة  ولممارسة .د.ع.ساسي لممن النظام الأ34/1للمادة 

:شروط التالیةال

الجنسیة-1

كل ن أمعنى ذلك و . 1حمایةو سیاسیة بین الدولة وشخص طالب الهي رابطة قانونیة 

إلى الدولة التي ینتمي إلى وك الدولة التي یقیم فیها أن یلجأأجنبي إذا تضرر من سل

جنسیتها لتتبنى قضیته في القضاء الدولي للحصول على التعویض المناسب عما أصابه من 

الشخص المعني بجنسیة الدولة التي تلحق به الفعل غیر یشترط أن یتمتعو . 2أضرار

.إلى صدور الحكم النهائي في الموضوعحلة التدخل لتطبیق الحمایةخلال مر و لمشروع، ا

ي قضیة نوتبوهم بین غواتي مالا ف 1955فریل أ 06الصادر في  د. ع.ما أكده حكم م هوو 

.3لشتیشتانو 

، إذ فقط بجنسیة واحدة، فیأخذواحدةجنسیة كثر من أأما بالنسبة للشخص الذي یحمل 

بها أو ما لدولة التي یقیم فیها بصفة دائمة أو جنسیة الدولة أكثر ارتباطا یعتد بجنسیة ا

في قضیة 1912للتحكیم سنة ما أكدته المحكمة الدائمة هذا و  .یسمى بالجنسیة الفعلیة

لأن . یطالیا ضد البیروالتي مارستها إبرفض الحمایة الدبلوماسیة)Canivaro(كانیفارو 

البرلمانیة نتخاباته للاقد رشح نفس هسیة الفعلیة للبیرو بدلیل أنالسید كانیفارو یتمتع بالجن

.4في البیرو

.336، ص دون مكان وسنة النشرالمجذوب، القانون الدولي العام،محمد/د -1

  . 25ص  ،2009لمسؤولیة الدولیة، دار هومه، الجزائر، یحیاوي أعمر، قانون ا/د -2

قد رفضت شنتاین وغواتي مالا حول المدعو نوتیبوم و توهي تتعلق بخلاف بین لی:Nettebohnقضیة نوتیبوم-3

لأخیرة، نظرا أن ختصاص الداخلي للدولة االاالمحكمة اعتراض غواتي مالا على اختصاصها، بحجة أن الأمر یقع في 

:أنظر.موضوع الدعوى یحمل أكثر من جنسیة واحدةالمذكور و الشخص 

Le problème de la nationalité devant le juge international. Sur le site:

www. Droit-univ-lille2.fr

.17سابق، ص المرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -4
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طرق الطعن المحلیةاستنفاد-2

الذي تعرض له في الدولة التي لكي یلجأ المواطن المضرور من الفعل غیر المشروع

میع جه الأصلیة، یجب أن یكون قد استنفدیقیم فیها الى طلب الحمایة الدبلوماسیة من دولت

.1طرق الطعن المحلیة في دولة الإقامة

شرط الأیدي النظیفة-3

یشترط الدولين القانون إلا أ ون الدبلوماسي،في القانمكانة الفرد وقتیة ن رغم أ

.كالضحیةتتعلق بالسلوك الحسن للفردالتي لممارسة الحمایة الدبلوماسیة، بعض الشروط 

cleanیدي النظیفةفالأ hand2الحمایة  إلىثناء اللجوء لاقتداء به أشرط یجب ا

.3الدبلوماسیة

نه یجب أن یكون سلوك المتضرر سلیما وقت وقوع الفعل غیر یقصد بهذا الشرط أ

»4المشروع، أو ما یسمى بشرط كالفو clause calvo في نظر القانون الداخلي لیسو  ،«

.34استنفاد طرق الطعن المحلیة، في شروط رفع الدعوى من هذا البحث في الصفحةحولتفاصیلالنظر أ -1

»،337، ص سابقالمرجع الالقانون الدولي العام، محمد المجذوب، /د - 2 La personne physique ou juridique

étranger doit avoir une conduite correcte envers l’Etat territorial, s’en tenant a ses lois se meulant pas
de ses affaires politique internes pour pouvoir se réclamer de la protection diplomatique de son propre

,"diplomatique des individus en droit internationalLa protection",». voir Bertrand BauchotEtat
Mémoire de recherche en vue d’obtention de D E A de droit international et communautaire, mention
droit international, Université Lille II, Droit et Santé, Faculté des science juridique, politiques et
sociales, 2002, p 107.

3 - Bertrand Bauchot, op, cit, p 108.

»:شرط كالفو-4 clause Calvos ، الذي كان أول )1902-1824(نسبة إلى السیاسي الفقیه الأرجنتیني مابین «

ناجي بن عنبر بن عبیر، :، أنظرالرعایا الأجانبیرة قامت بین أمریكا اللاتینیة و أورد هذا الشرط في عقود كثمن صاغه و 

.15، ص 2010وزارة الخارجیة، معهد الدراسات الدبلوماسیة، الطبعة الأولى الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة في الخارج، 

www.hawer.org/publication.details.php:على الموقع

بالشرط كالفو هو التزام تعاقدي یوافق بموجبه الفرد الأجنبي على التنازل عن حقه في طلب الحمایة الدبلوماسیة ویقصد-

یقید نفسه رم بینه وبین الدولة المضیفة، و شأ عن العقد المبمن الدولة التي یحمل جنسیتها في المنازعات التي یمكن أن تن

=لحسن زایدي، الأساسأنظر .على وجه الحصر بسبل الإنصاف القضائیة المحلیة لتسویة أي نزاع حاصل بسبب العقد
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Luis"یس غارسیا اریاسلو "وقد عبر .1یضاأ الدولي يفحسب، بل یمتد إلى النظام القانون

Garcia ariasقائلا" الاعتباري أن تكون له ینبغي على الشخص الأجنبي الطبیعي أو :

عدم التدخل أو التورط لة، بالخضوع لقوانینها الخاصة، و تجاه الدولة المستقبسیرة حسنة 

.صلیةفي القضایا السیاسیة الداخلیة، وذلك بغیة طلب الحمایة الدبلوماسیة من دولته الأ

حد رعایاها الذي له الحق في ئدة أوبالمقابل لا یمكن لدولة أن تقدم مطالبة دولیة لفا

المعنیة قد كانت لها سیرة حسنة حمایته دبلوماسیا ضد دولة أخرى، إلا إذا رأت أن الرعیة

.2"تجاه هذه الدولة الأخرى

:3تینیدي النظیفة في الحالتین التالیو شرط الأوینتفي السلوك الحسن أ

دولة الأجنبیة التي یقیم فیها، كاشتراكه في لإذا خرق الشخص حركة القانون الداخلي ل"_1

.حركة ثوریة ضد الحكومة الشرعیة

إذا قام بنشاط مخالف لمبادئ القانون الدولي، كخرقه حیاد الدولة أو تعاطیه تجارة الرق _2

."أو المخدرات فیها

المتحدةالأممفي  أعضاءتكون  نأدون  ساسيالأمة للنظام ضالدول المن:ثانیا

عضاءأالمحكمة لكونها غیر أمامالتي لها حق التقاضي الدولهي الفئة الثانیة من

المحكمة أمامویتم مثولها .للمحكمةالأساسيمة للنظام ضالمتحدة، لكن منالأممفي میثاق 

ذلك ما ورد و  ،الدولي الأمنبناء على شروط تحددها الجمعیة العامة تحت وصایة مجلس 

دولة طلبت أولففي حالة سویسرا كدولة محایدة، تعتبر المیثاقمن 93/2في المادة 

كذلك نظمام طلبت الاو  ،1948جویلیة  28 في للمحكمةالأساسيللنظام نضمامالا

والعلاقات الدولیةقانون الدوليمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الالقانوني للحمایة الدبلوماسیة في القانون الدولي العام، =

  .55 ص ،2007،جامعة الجزائر

 . 20ص  سابق،المرجع ال ،الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیةوسیلة شابو، -1

  .131ص  سابق،المرجع اللحسن زایدي، الأساس القانوني للحمایة الدبلوماسیة في القانون الدولي العام، -2

.337سابق، ص المرجع الانون الدولي العام، القوب،  ذمحمد المج/د -3
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على  بناء،االجمعیة العامة قرار أصدرتدراسة البعد و  ،19501مارس29لیشنستاین في 

 إلىالدول انضمامشروط یتضمن ،1946في دیسمبرالدولي  الأمنمجلس توصیة من 

:هي كالتاليو  الأساسيالنظام 

.لحصة التي تحددها الجمعیة العامةباالمساهمة في نفقات المحكمة–1

حكام بتنفیذ أ الدولي اختصاص مجلس الأمنقبولو  المحكمةأحكامبتنفیذ تزاملالا –2

قواعد العامة الالدول عن تنفیذ حكم المحكمة، فحینئذ تطبق إحدىعست تقاإذاو  .2المحكمة

بناء التدخل الدولي الأمنمجلس من حقو . د.ع.مالمتعلقة بامتناع الدول عن تنفیذ قرارات 

.3عسة عن التنفیذالدول المتقالإجبارلیتخذ التدابیر الواجبة على طلب الدولة المتضررة

.4للمحكمةالأساسيص الواردة في النظام الالتزام بالامتثال لنصو –3

ساسي لمحكمة العدل الدولیة سنة م إلى النظام الأهي أول دولة تنضفسویسرا وهكذا 

مما یؤدي .مام المحكمةولة تقبل هذه الشروط من التقاضي أبذلك تستفید كل د، و 1948

 إطارملها في اتساع نطاق عساسي للمحكمة، و أكبر عدد من الدول للنظام الأانضمامإلى 

.5تنظیم علاقات بین الدول جمیعا

نه تلقى علیه مسؤولیة حفظ هذه الشروط لأ الدولي منأن یضع مجلس الأمن البدیهيو 

.6من الدولیینالأالسلم و 

1 - Charles Rousseau, op.cit, p 341.

.145سابق، ص المرجع الالقانون الدولي لحل النزاعات، عمر سعد االله، /د -2

ه حد المتقاضین في قضیة ما عن القیام بما یفرضأإذا امتنع : " همن میثاق الأمم المتحدة على أن94/02تنص المادة -3

، و لهذا المجلس إذا رأى ضرورة لذلك أن الدولي یلجا إلى مجلس الأمن أنعلیه حكم تصدره المحكمة، فالطرف الأخر 

."بالتدابیر التي یجب اتخاذها لهذا الحكم ایقدم توصیاته أو یصدر قرار 

  .   111ص  ،1999،لیبیادار الجماهیریة،مفتاح عمر درباش، ولایة محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات،/د -4

.159، ص 1969فؤاد شباط، محمد عزیز شكري، القضاء الدولي، دون ذكر مكان النشر، -5

6 -Mario Prost, Julien Fouret, « Du Rôle de la cour internationale de justice : Peau Neuve ou Peau de
Chagrin ? Quelques Réflexions Sur L’arbitralisation de la cour mondiale ». R.Q. D. I, Vol 16, N°02 ,
2003, p 194.
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میثاق  إلى نضمامالا محكمة العدل الدولیة دون أمامفي التقاضي  ةغبار الالدول :ثالثا

ولیةدالعدل اللمحكمةالأساسيالنظام  أوالمتحدة الأمم

حالة ففي هذه ال. المحكمةأماممن الدول التي ترغب في التقاضي ثالثةالهي الفئة 

لهذه الدول عیة العامة، هو الذي یحدد دون الجم الدولي الأمنمجلس  أننص المیثاق على 

لوضع یختلف اهنا و  .دولبالمساواة بین الالإخلالالمحكمة دون أمامتقاضىالشروط 

.1هذه الشروط تكون عامة لكافة الدول المندرجة تحت هذه الفئة نلأبالنسبة للفئة الثانیة، 

مع مراعاة أمامهامثولها أثناءنصیب كل دولة في نفقات المحكمةالمجلسحددكما ی

صدر أ 1946أكتوبر15في  هكذاو  .خاصة الواردة في المعاهدات المعمول بهاال حكامالأ

أمامالتقاضي أثناءتخضع لها كل دولة التي شروط الیحتوي على  اقرار الدولي  الأمنمجلس 

تصریح بإیداعذلك ، و المتحدةالأمممیثاق  أو الأساسينظامها  إلى نضمامالاالمحكمة، دون 

:2لدى كتابة المحكمة تلتزم فیه مایلي

.الداخلیة للمحكمةاللائحةنص و  المیثاقأحكامقبول –1

.بقبول قرارات المحكمة بحسن النیة إقرار –2

 ةقمن المیثاق المتعل49المتحدة طبقا للمادة الأممأعضاءالملقاة على تزامات لقبول الا-3

قضیة  أوقد حدثت بقضیة معینة  اخاصیكون أنوهذا التعهد یمكن .المحكمةأحكامبتنفیذ 

یطالیا التي قدمت تصریحا بیل المثال، إفي هذه الحالة نذكر على سو . تقع مستقبلا أنیمكن 

.19453سنة بالعملة الذهبیةالمتحدة عن النزاع المتعلقالأمم إلى انضمامهاقبل  اخاص

.397النشر، ومكان سنة ذكر محمد سعید الدقاق، التنظیم الدولي، الدار الجامعیة، مصر، دون /د -1

.397المرجع نفسه، ص -2

قیل أن و . دم من طرف المانیاات التي ستقتعویضلالمتعلقة با1946لة الذهبیة جذورها في اتفاقیة قضیة العمجدت-3

السلب التي بین الدول التي كانت ضحیة نهب و العملة الذهبیة المسترجعة من المانیا أو من طرف دول الغیر، سوف تقسم

وفیما بعد .1943ذهب البنك الوطني الألباني تم إخفائه في روما سنة ألبانیا أنفاشتكت كل من إیطالیا و .ألمانیامارستها 

=ب سیعود لألبانیا، لكن جاء فيعلى إحالة النزاع إلى التحكیم، الذي أعلن أن الذه ةاق بین حلفاء الغرب الثلاثتم الاتف
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.1المتحدةالأمم إلىكمبودیا قبل انضمامها اریح العامة للیابان والفیتنام و التصكما یمكن ذكر

دول فقط دون باقي أشخاص د في ال.ع.وما نشیر إلیه أن حصر حق التقاضي أمام م

وعدم تمكینها من حل النزاعات یق النشاط القضائي للمحكمةیضتالقانون الدولي، یدل على 

.الدولیة الأخرى وكذا تحقیق السلم الدولي

الفرع الثاني

الشركات متعددة الجنسیاتمات الدولیة و المنظبعادستا

المنظمات الدولیة: أولا

سواء كغیرها من الدول،2خصیة القانونیة للمنظمات الدولیةالدولي بالشالاعترافرغم 

كانت حكومیة أو غیر حكومیة وزیادة إلى النشاط الذي تقوم به إلى جانب الدول في الساحة 

القضاء الدولي تجد قیدا قانونیا یقصیها أمامضاتها امق أن إلا الدولیة لتحقیق السلم الدولي،

.3د. ع.م أماممن المثول 

إذا ما عاد الذهب لألبانیا، ستتحصل علیه بریطانیا كتعویض جزئي عن الأضرار التي أصابتها في مضیق  هالاتفاقیة أن=

فرفعت ایطالیا النزاع إلى محكمة العدل.كمة الصادر بشأن هذه القضیةلبانیا رفضت تنفیذ قرار المحوللذكر فأ –كورفو 

نظر الدعوى على أساس مة بأنها لیست مختصة في الدولیة ومعلنة اختصاص المحكمة النظر في الدعوى، وردت المحك

:غیاب رضا ألبانیا أنظر

David Rusié, "Droit International Public", 13ème édition, Paris, 1997, p 224.

.159سابق، ص  المرجع الفؤاد شباط، محمد عزیز شكري، القضاء الدولي، -1

"یقصد بالمنظمات الدولیة حسب القانون الدولي -2 هي هیئة دائمة لها ارادة ذاتیة ومستقلة یتم التعبیر عنها في :

و مجالات یحددها أیاري بین الدول في مجال ساس التعامل الاختأعضاء، تقوم على المجتمع الدولي وفي مواجهة الدول الأ

≈:أنظر".جهزة دائمة خاصة بهاأالاتفاق المنشئ لها، وتباشر الاختصاصات التي یتضمنها میثاق انشائها بواسطة 

دراسة حالة مالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة :إیدابر أحمد، التعددیة الإثنیة والأمن المجتمعي≈

، ص 2012، 03والعلاقات الدولیة، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة الجزائر 

148.

.146سابق، ص  المرجع القانون الدولي لحل النزاعات، عمر سعد االله، /د -3
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جعلت اختصاص  د.ع.لم الأساسيمن النظام 34/1المادة إلى كون لكیعود ذ

ما على و  .الدول أطرافهاعلى النظر في النزاعات القضائیة التي تكون المحكمة مقصورا

.1محكمةلل الأساسيالاستشاري في حدود الشروط الواردة في النظام  الرأيطلب  إلاالمنظمة 

النظر في القضایا المعروضة أثناءمة الاختصاص القضائي للمحك إطارلكن في 

من 34/2ما یملیه نص المادة المنظمات الدولیة في حدود  إلى تلجأ أن، یمكن أمامها

تطلب من الهیئات الدولیة العامة  أنللمحكمة ":التي تنص علىالأساسيالنظام 

هیئات ه هذه الالمعلومات المتعلقة بالقضایا التي تنظر فیها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها ب

".حتها الداخلیة ووفقا لهاالشروط المنصوص علیها في لائمراعاةمع من المعلومات،

یها مع الدولة فيالمحكمة، رغم تساو أمامحق المثول لا یعترف للمنظمة الدولیة ب اإذ

منح المنظمات الدولیة حق مبدأما جعل الفقهاء یدافعون عن م .الأهدافالنشاطات و 

1949في ذلك، كما حدث  إلىدعت الضرورة  إذا الجهاز القضائي ام هذاأمالتقاضي

المجرمین  يیدأفي فلسطین على "برنا دونتكونت "مميعندما اغتیل المبعوث الأ

أمامقضائیة  دعوىالمتحدة رفع الأممكان من حق  إذاالتساؤل عما علیهثارو  .الإسرائیلیین

10في محكمة العدل الدولیة، و  إلىرضت القضیة عف. التي لحقت بهاضرارالأالمحكمة عن 

یة الاعتباریة الدولیة للمنظمة كان جواب المحكمة هو الاعتراف بالشخص1949فریل أ

المحكمة بالشخصیة القانونیة الدولیة فرغم اعتراف.دعوى التعویضإقامةباستطاعتها و 

فیها القضائیةالوسائل، بماالقانونیة ضد الغیر بكلللمنظمات الدولیة وحقها في المطالبة

 د.ع.م أمام االوطنیة، لكن یبقى الطریق مسدودكالمحاكم التحكیمیة و أخرىهیئات أمامو 

.2لنظر في النزاع الذي تكون فیه المنظمة طرفال

، لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدبلوماسيمذكرة ،شراد محمد، المسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة الحكومیة-1

.78، ص 2006جامعة الجزائر، 

، لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدبلوماسيمذكرة المسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة الحكومیةشراد محمد،-2

.79مرجع نفسه، ص ال
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المتعددة الجنسیاتالشركات:ثانیا

لمحكمة ل الأساسيمن النظام 34/1من خلال المادة  د.ع.لم يیظهر في النظام القانون

الشركات فعلیه المحكمة، و  إلىي الدعاوي التي ترفع ف أطرافاتكون  أنلدول وحدها الحق ل أن

على  ان هذا الحق حكر لأ د.ع.م أماملا یحق لها التقاضي1ومنها شركات متعددة الجنسیات

 أن إلا ،للمحكمة لا یعترف بالمركز القانوني لهذه الشركاتالأساسيفالنظام .الدول فقط

قضیة ن المحكمة بشأأحكامتحلیل معرفة و محاولة إلىتد فعنا  أعلاهذكورة مال34/1مادة ال

.قضیة شركة برشلونة تراكشنو  إیرانیةالأنجلو

1951سنة إیرانیةقضیة شركة الأنجلو-1

 العقد إلغاءتج عن ذلك ن1951سنة الصناعات البترولیةبتأمیمإیرانبعد ما قامت 

 إلىبریطانیا فلجأت.1933سنة نجلیزیة شركة البترولیة الإال المبرم معالامتیاز البترولي 

لشركة التابعة لها بالجنسیة ضد ل الدبلوماسیةالحمایة أساسعلى  د.ع.م أمامرفع الدعوى 

فكان  .التأمیمضرار التي لحقت بالشركة النفطیة الخاصة من جراء عن الأ الإیرانیةالحكومة 

"كما یلي22/07/1952حكم المحكمة في  الذي یعتبر  الرأيتقبل  أن لا یمكن للمحكمة:

من عقد أكثر، فهذا لیس امزدوج اشركة الانجلیزیة للبترول عقدو  إیرانالموقع بین حكومة 

حكومة المملكة المتحدة لیست طرفا فیه ولا ، و أجنبیةشركة خاصة امتیاز بین حكومة و 

الادعاء  انفت هذأفالمحكمة ."لكة المتحدةحكومة الممو  إیرانرابطة بین حكومة  ةأیتوجد 

.2متعددة الجنسیات لا تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیةالذي تزعمته بریطانیا والشركات 

"الواحد وهونكتفي بالتعریف ناإلا أنة الجنسیات متعددلشركات الاقتصادیة رغم تعدد التعریفات القانونیة و -1 هي كل :

تتحد فیما بینها فیه كل منها بوجودها القانوني وشخصیتها المعنویة الخاصة بها، و تنظیم جماعي یتكون من شركات تستقل

وحدة القرار الصادر لى إممارسة رقابة علیها للتوصل خرى لتبعیتها و خضاع الشركات الأإم ببروابط متنوعة تسمح لشركة الأ

متعددة الجنسیات في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الشخصیة القانونیة للشركات ،بوبرطخ نعیمة:أنظر".عنها

.34، ص2011قسنطینة، جامعة الماجستیر في القانون العام، 

–124سابق،المرجع اللدولي العام، امتعددة الجنسیات في القانون الشخصیة القانونیة للشركات بوبرطخ نعیمة، -2

125.
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1970سنةبرشلونة تراكشنشركة قضیة -2

التي تم تسجیلها و  تبنت قضیتها الدولة إذا الدبلوماسیةهي بدورها تستفید من الحمایة و 

%75یعود و  سبانیا،نشاطها في إوهي شركة كندیة تمارس.1خص معنويكشإقلیمهاعلى 

بعدم  هاسبانیة تطالبالحكومة الإ إلىقدمت الحكومة البلجیكیة تف للبلجیكیینالشركة أسهممن 

.2برعایاهاالإضرار

دفع بتطالب 23/09/1958یخ بتار  د.ع.م أمامبرفع دعوى بلجیكابعد ذلك قامتو  

23/03/1961في و  .التي لحقت بهمالأضراراللازمة لرعایاها نتیجة تعویضات السبانیا إ

ت مع المفاوضا ءكتابة المحكمة بطلب شطب الدعوى نتیجة بدأمانةأمامتقدمت بلجیكا 

.3لكن هذه المفاوضات فشلت.سبانیاإ

سبانیا دفعت إ. على المحكمةالدعوي من جدید19/06/1962 في فعرضت بلجیكا

من دفعت بلجیكاو . جنسیة البلجیكیة بل الكندیةالة لا تحمل الشرك أنة بحجالدعوى رفض ب

لشركة ول ).معنویونطبیعیون و أشخاص(بلجیكیینالالشركة مملوكة للمواطنین  أنبجهتها

ي بلجیكیة فهالجنسیة الثانیة أما.للشركة الإدارةدولة مركز كندیة لكونها  الأولىن جنسیتا

.4الجنسیة الفعلیةهي وفقا لمعیار الرقابة و 

دعاءات بلجیكا بممارسة ترفض فیه إحكم  د.ع.عن مصدر 25/02/1970تاریخوب

الشركةفي  الأسهمعلى مصالح رعایاها الذین یملكون معظم للمحافظةالدبلوماسیةالحمایة 

یعود بلوماسیةالد ن حق الحمایةقررت أو . بعد ما تضرروا من تصرفات السلطات المحلیة

.5هي كنداشركة وفقا لقوانینها و ال أسستة التي الدول إلى

  .18ص  ،سابقالمرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -1
.125سابق، ص المرجع المتعددة الجنسیات في القانون الدولي العام، مة، الشخصیة القانونیة للشركات بوبرطخ نعی-2

.125المرجع نفسه، ص -3

  . 126ص  سابقالمرجع البوبرطخ نعیمة، الشخصیة القانونیة للشركات المتعددة الجنسیات في القانون الدولي العام، -4

  . 18ص  سابق،المرجع الالوجیز في قواعد المناعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -5
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المطلب الثاني

شروط رفع الدعوى

مام محكمة العدل الدولیةالمتنازعة أ الأطرافب بین نشنزاع ی أوقضیة  ةأیعرض  إن 

قد وضعت و  .المحكمةأمامالمقاضاةهي رضا الدول في أساسیةقد یرتكز على قاعدة 

اختصاص هي قبول ، و أمامهاالدول الراغبة في التقاضي أمام اشروطمحكمة العدل الدولیة

اللجوء الى طرق و ، )رع الثانيلفا(طرق الطعن المحلیة ، استنفاد)الأولرع الف(المحكمة 

).رع الثالثالف(یة التسویة الود

الأولفرع ال

اختصاص المحكمةقبول 

لاختصاص بموجب القانون الدولي ا د.ع.م إلىالمتنازعة  الأطرافلجوء یقصد ب

المحكمة  على وهذه النزاعات لا تعرض.القضائي للمحكمة في فض النزاع القائم بین الدول

المحكمة متى  إلى تلجأ أندولة  لأيلكن لا یحق ،1ةالمتنازع الأطرافبعد موافقة الدول  لاإ

ن من وهناك نوعا،2فر للمحكمة اختصاص بنظر الدعوىن یتو یجب أبلتشاء،

تصاص اخ،)ثانیا(اختیاري اختصاص، )أولا(لزاميااختصاص ،الاختصاص القضائي

.)اثالث(المحكمة في تقریر مصیرها

الاختصاص الاختیاري :أولا

فیكون .في الفصل في النزاعات الدولیة هي ولایة اختیاریة د.ع.صل في ولایة مإن الأ

هذه الولایة لا و .1هاشرطا أولیا لتقریر ولایت3قبول دول الأعضاء لعرض النزاع على المحكمة

1 - David rusié," Droit international Public", 13 ème édition 1997, p 173.

تعلیق على حكم محكمة :العدل الدولیةالاختصاص في فقه محكمة"شاهین علي الشاهین، /دشید حمد العنزي، ر /د -  2

،مجلة الحقوق،"تنازع علیها بین الدولتینمالعدل الدولیة قي الاختصاص بالنزاع القطري البحریني على المناطق البحریة ال

  .26ص ،03،2009لجزء ا ،33 العدد الكویت،جامعة 

3 - Pierre-Marie Dupuy, Yann Kerbrat, "Droit international Public", 11ém édition, Paris 2012, p 643.
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سواء عند قیام النزاع أم لى المحكمة لم تتفق الدول على إحالة النزاع إلى الغیر ما تمتد إ

"من النظام الأساسي للمحكمة36/1هو ما أكدته المادة و . قبله تشمل ولایة المحكمة جمیع :

علیها بصفة ن، كما تشمل جمیع المسائل المنصوص قضایا التي یرفعها إلیها المتقاضیال

لا تستطیع ".أو في المعاهدات أو الاتفاقات المعمول بها"الأمم المتحدة"خاصة في میثاق 

فرضا المتقاضون قصد اللجوء .ها تجاه دولة إذا لم یتوفر رضاهاالمحكمة ممارسة قضاء

.وب النزاع أم سابقا لهكان لاحقا لنشأ 2إلى المحكمة عادة ما یكون في شكل اتفاق سواء

اله الاتفاق المبرم بین تونس ولیبیا بخصوص عرض نزاعهما حول الجرف القاري على مثو 

.3محكمة العدل الدولیة

رغم  عدم وجود على اللجوء إلى المحكمةیمكن لدولتین متنازعتین أن تتفقانه غیر أ

یة مرحلة من مراحل النزاع في عن إرادتهما في أأي اتفاق سابق بینهما فتعبران صراحة

ختیار في المثول أمام المحكمة، یؤدي إلى نقص حجم فحریة الاوع للمحكمةالخض

.4المنازعات الموجودة على الصعید الدولي التي تعرض على المحكمة

الإلزاميالاختصاص :ثانیا

، 5القضاء الاختیاريمبدأالوارد على  ستثناءالا د.ع.لم الإجباريالاختصاص یشكل

بعد  إلا، كما في محكمة العدل الدولیة الدائمة، د.ع.تقدم لمعات لا النزا أنمن البدیهي 

الإلزامیةوترجع فكرة الولایة .بعده مأفي النزاع سواء قبل النزاع  الأطرافموافقة الدول 

فیما بعد تم تكریسه في میثاق و 1919الأممصك عصبة  إعدادعهد  إلىللمحاكم الدولیة 

دون ذكر دار النشر،،)محكمة العدل الدولیة(الطرق القضائیة لتسویة النزاعات الدولیة ،أمال إدریس الجیلاني إدریس-1

  .10ص  .2010لیبیا، 
.68سابق، صالمرجع ال محكمة العدل الدولیة،الحیدري،لیمةس-2

.68، صهسنفمرجع ال- 3

، 2012مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة وهران، بساك مختار، حل النزاعات الدولیة على ضوء القانون الدولي،-4

  .130ص 

.107سابق، ص المرجع الالقضاء الدولي، حمد بلقاسم، أ/د -  5
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لها من المؤسسات القضائیة التي  د.ع.م ختصاصیعتبر ا ذاإ .19451المتحدة عام الأمم

من إلیهالها الاختصاص في النظر في جمیع الدعاوي التي ترفع و . صلاحیة محاكمة الدول

لى اختصاصها في من النظام الأساسي للمحكمة، إضافة إ36طرف الدول حسب المادة 

المثالعلى سبیلو . ثناء النزاعات المسلحةأ في البیئة،للأضرارمحاكمة الدول المسببة 

لف في الحدول أعضاء10ضد1999فریلأ 29لیها في رفعت یوغوسلافیا دعوى إ

2الذي هو عدم لخرقها للالتزام القانون الدوليطلسيالأ

وقف الفوري عن مر بالطلبت من المحكمة أن تأو  استعمال القوة ضد دولة أخرى،لجوء إلىال

قامت التي فعالالأ ى الدول التي ارتكبتعرائضها علكدت یوغسلافیا في أاستعمال القوة، و 

الدولیة، وحمایة الشعوب المدنیة وممتلكاتهم في وقت الحرب وحمایة البیئة، بخرق التزاماتها

.عن خرقها للالتزامات الدولیةمسؤولةن الدول العشرن تحكم بأكما طلبت من المحكمة أو 

لتعویضات عما سببته من أضرار، تقدیمها هي مجبرة على وضع حد لهذه المعاملات قبلو 

ل الإضافيالبروتوكول و 1949تفاقیة جنیف ا سلافیا طلباتها على تطبیق أحكامسست یوغأو 

19773.

في المنازعات التي تعرضها علیها الدول، یتوقف على قبول فاختصاص المحكمة 

لفض   المحكمةصاصفاختقبل وقوع النزاع،  طرافالأكان الرضا من  إذالكن ، 4الأطراف

،القضایاأنواعالرضا قبل وقوع النزاع خاصة في بعض صدر إذا أماالنزاع كان اختیاریا، 

ففي . ینشئ الاختصاص للمحكمةكان رضا الدول  إذا إجباریافاختصاص المحكمة یصبح 

د .ع.هذه الحالة تفقد الدولة حریة الاختیار في المثول أمام هذا الجهاز، لتمارس م

  .169ص سابق، المرجع الشباط، محمد عزیز شكري، القضاء الدولي، فؤاد  -  1
2- Servine Borderon,Virginie Linder," La protection de l’environnement en temps de Conflit Armée, in

Les menaces Contre la paix et la sécurité internationales: Aspect Actuels", Université paris A
Panthéon , Sorbonne, Institut de recherche en Droit International et Européen de la Sorbonne,
Publication N° 01 , p 192.
3 - Servine Borderon,Virginie Linder ,op.cit, p 192.

ر في القانون الدولي و العلاقات درجة الماجستیلنیلمذكرةشریفي سلیمان، تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، -4

.71، ص 1985داریة، تیزي وزو، الدولیة، المعهد الوطني للتعلیم العالي للعلوم القانونیة و الإ
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من 36/1وفي هذا الصدد نصت المادة .1ها في النظر في النزاع وتضع له الحداختصاص

تشمل ولایة المحكمة جمیع القضایا التي یعرضها : "على أن د.ع.لم النظام الأساسي

میثاق "علیها المتقاضون، كما تشمل جمیع المسائل المنصوص علیها بصفة خاصة في 

".المعمول بها فاقاتوالإتالمعاهدات أو " لأمم المتحدةا

بل یكفي ،عرضه على المحكمة اتفاق خاصدولتین، فلا یلزم لقام النزاع بین  إذاعلیه و 

لم لو و  .المحكمةأمامالحضور الأخرىالدولتین المتنازعتین من الدولة إحدىتطلب  أن

یكون  أنن عدم حضورها لن یعفیها من لأ ،الأخرىخرى المرافعاتتحضر هذه الدولة الأ

.2ما یبین إلزامیة وقطعیة حكم المحكمة.لمحكمة ملزما لهاحكم ا

معیار قابلیة النزاعات الدولیة للمحكمة من طرف الدول، فالإلزاميبقبول الاختصاص و 

لتحدید الموضوعي طبقا لنصوص لیصبح خاضعا -في نظر المحكمة–لتسویة القضائیة ل

نظر في المنازعات  القانونیة تلأنها، 3المتعلقة باختصاص المحكمةالأساسيالنظام 

منازعات  ةأو أی.4ساسي للمحكمةمن هذا النظام الأ36/2المنصوص علیها في المادة

من أجل و  ساسيمن النظام الأ38/1فقا للقانون الدولي كما هو وارد في المادة لیها و ترفع إ

ذي یعرف ال الإلزامياختصاص المحكمة ن تعلن الدول قبولنظر هذه  المنازعات یجب أ

، في حكمها الصادر أكدته محكمة العدل الدولیةالإلزاميوقبول الاختصاص .5بعض القیود

1 - Michel Dubisson, "La Cour internationale de justice", Paris, p 155 .

.588سنة النشر، ص  كان ومعبد الكریم علوان، القانون الدولي العام، الجزء الأول، دون-2

3 - Vincent Poliot, « le forum prorugatum devant la cour internationale de justice », j. j. H. Vol 03/

N°03/ 2008, p35.

:مر بالمنازعات التالیةیتعلق الأ-4

.تفسیر معاهدة من المعاهدات – أ

.مسائل القانون الدوليلة من أیة مسأ –ب 

.ذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دوليإتحقیق واقعة من الوقائع التي  –ج 

.مدى هذا التعویضض المترتب على خرق التزام دولي و نوع التعوی –د 

"من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على أن38/1تنص المادة -5 وظیفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي :

=:انون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأنترفع إلیها وفقا لأحكام الق
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كاراغوا العابرة للحدود بین نیضیة العملیات المسلحة الحدودیة و في ق 1988دیسمبر 20في 

.1الهندوراسو 

الإلزامياختصاص المحكمة قبول  إعلان - 1

لدولیةا الاتفاقاتبأسلوب الإلزاميمحكمة قبول اختصاص ال علانیمكن أن یكون إ

.و التعهد المسبقأو التصریح الاختیاري، أ

الاتفاقات الدولیةأسلوب -أ

طریق  عن د.ع.م إلىنهما نزاع قائم بیإحالةتتفق على  أن أكثر أویمكن لدولتین 

تنظر في  أنفي هذه الحالة یحق للمحكمة و  ،2توقیع اتفاقیة تعقد فیما بینهما لهذا الغرض

وفي هذا  .3العلاقة أصحاببالاتفاقیة الخاصة الموقعة بین لإشعارستلامها ا فور النزاع

الخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدولة المتنازعةالاتفاقات الدولیة العامة و  -أ=

.العادات الدولیة المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال -ب

.مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة -ج

ویعتبر هذا أو ذاك مصدرا احتیاطیا لقواعد .مذاهب كبار المؤلفین في القانون العام في مختلف الأممأحكام المحاكم و  -د 

.59القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

في قضیة العملیات المسلحة الحدودیة 1988دیسمبر 20ن محكمة العدل الدولیة، في حكمها الصادر في أعلى  -1

ن أن كل نزاع قانوني معروض لدیها یمكن ألا یخفى علیها : " نأكدت على أالهندوراس حدود بین نیكاراغوا و رة للوالعاب

ذا كان النزاع إلمحكمة یجب علیها فقط التقید بتحدید من جهة، ما ا، فاقضائی الكن بوصفها جهاز .یتضمن جوانب سیاسیة

ذا كانتإخرى ما أمن جهة مبادئ وقواعد القانون الدولي، و بتطبیق ن یحل أالذي تصدت له هو نزاع قانوني بمعنى قابل 

.الطلب غیر مقبولبسات تجعلذا كانت ممارسة هذا الاختصاص لا تعوقه ملاإما المحكمة مختصة بالتصدي له و 

فع ذات ن تبحث فیالدواألیس لها زاعات، فالمحكمة تنطق بالقانون و خطار المحكمة هو الحل السلمي لهذه النإفموضوع 

الدكتور عبد نظرأ". الحل القضائيلاختیارظروف محددة  وأن تؤدي بدولة في لحظة معینة أطابع سیاسي التي یمكن 

≈:تسویة النزاعات، مركز البحث العلمي على الموقعلسریة و الحلیم بن مشري، المفاوضات ا

≈ www.JILRC. Com – 2014

فیها كل من بریطانیا و فرنسا حول اختلفتلتي ا  Minquiers  منیكویرسو  Ecrehos ، جزر ایكریهوس قضیة-2

مما خول 1950نوفمبر29سیادة كل منهما على هذه الجزر فاتفقتا على إحالة الدعوى إلى محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

وسائل حل النزاعات الدولیة   مبادئ و "علي، أحمد سي/أنظر د.1953دیسمبر 17المحكمة حق الفصل فیها، وذلك 

ة بن بوعلي الشلف، ، جامعة حسیبلدراسات الاجتماعیة والإنسانیةأكادیمیة ا، "حول السیادة على الأقالیم في القضاء الدولي

.110، ص 2014جانفي 11، العدد "القانونیةسیاسیة، قسم العلوم الاقتصادیة و العلوم الكلیة الحقوق و 

.177سابق، ص المرجع الشباط، عزیز شكري، القضاء الدولي، فؤاد  -3
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تؤكد ما جاء في  إذ ،1995حكم الذي صدر عن المحكمة سنة الن نعتبر المنوال یمكن أ

یفین الملك فهد بن الحرمین الشر ن تبادل الرسائل بین خادميأ ،1994حكمها الصادر سنة 

میر البحرین بتاریخأوبین الملك فهد و 1987دیسمبر 26و 19میر قطر في أیز و عبد العز 

المملكة الموقعة بین وزراء خارجیة قطر والبحرین و الوثیقة،1987دیسمبر 26و  19

واجبات و  اعتبره اتفاقیة دولیة تقرر حقوقت1990دیسمبر 25العربیة السعودیة في الدوحة في 

.1مام المحكمةتعهد الطرفین بإحالة موضوع النزاع أرفین المتمثلة في بین الط

ات مهمة تفسیر وتطبیق القواعد نا لقانون المعاهدیمعاهدة فیسندتأ مرفي هذا الأو  

ي نزاع أفي  نظرالیة لهذه المحكمة ولاو . لى محكمة العدل الدولیةدولي إمرة في القانون الالآ

لزامیة الإولایة البم تكن هاتان الدولتین قد قبلتالو لو حتى ماتفاقیةاتفسیر بین دولتین حول

.3ساسي للمحكمةمن النظام الأ)37 و 36/2(طبقا للمادتین2للمحكمة

حد صها من طرف أالطعن في اختصامرأتجنب المحكمة میزة الأسلوبلهذا و 

صعوبة سلوبلكن یعاب على هذا الأ.ن طرف واحدلو قدمت الدعوى م، فیماالأطراف

ص بهذا تفاق خاتوقیع اذا لم یكنذات الطابع القانوني إالعدید من المنازعاتإحالة

الآتي بیانها فیما 4الأخرىالأسالیببأحدالنزاع تنظر أنللمحكمة لم یتسنو  الخصوص

.بعد

أسلوب التصریح الاختیاري - ب

من قبل هاساسي للمحكمة بقبول اختصاصسمح النظام الأفي حالة نزاع قائم، ی

ن الأمر یتعلق في هذه الحالة فإو . م بعدهالأطراف في أي وقت سواء قبل نشوب النزاع أ

.وجود أي اتفاق سابق بینهماى اللجوء إلى المحكمة، فإنبدولتین متنازعتین تتفقان عل

.41سابق، ص المرجع ال الاختصاص في فقه محكمة العدل الدولیة،شهین علي شاهین،/درشید حمد العنزي، /د -1

.26، صسابقالمرجع ال الاختصاص في فقه محكمة العدل الدولیة،شهین علي شاهین،/درشید حمد العنزي، /د -2

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة37و المادة 36/2نظر المادة أ -3

.178سابق، ص المرجع الفؤاد شباط، عزیز شكري، القضاء الدولي، -4
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ي كان ، أ1ختصاص المحكمةلا هما في الخضوع یإرادت عنكن لهما التعبیر صراحة فیم

نا لقانون یمن معاهدة فیولى الفقرة الأتطبیقا لنص المادة الثانیة ذلك شكل هذا الاتفاق، و 

.2المعاهدات

یة المحكمة تصریحاتها بقبول ولام الداخلي للمحكمة تجیز للدول بمن النظا36فالمادة 

بعض الدول كما یمكن أن یكون على الشرط التبادل سواء من طرف دون أي قید أو شرط، و 

یكون قبولها للولایة الجبریة للمحكمة لفترة محددة، ویكون ، أوأو من جانب دولة واحدة

یتم إیداع هذا التصریح أو الإعلان لدى الأمین العام للأمم المتحدة، الذي و  ،االتصریح مطلق

إلى راف في النظام الأساسي للمحكمة و یرسل صورا من هذه التصریحات إلى الدول الأط

.3مسجل المحكمة

و یكون مطلقا أ قدو . و شرطفقد یكون دون قید أ.عدة صوریاري یتخذ التصریح الاخت

لأمم المتحدة الذي یرسل مین العام لیجب أن یودع التصریح أمام الأمهما یكنو  .لفترة محددة

.4الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمةلى سجل المحكمة و منه إ اصور 

التعهد المسبقأسلوب -ج

الاختیاريتصریح بیسمىو  5لى المحكمةالدول إنشب بین ااتفاق یعرض نزاع هوو 

قد أجاز و  .6طراف المتنازعةذلك بإرادة الأو  للمحكمةالإجباريالاختصاصبقبول المسبق

نظر ب،في وقت سابق على ظهور النزاعن تقرر الدول قبولها،سي للمحكمة أساالنظام الأ

  . 130ص  ،سابقالمرجع الحل النزاعات الدولیة على ضوء القانون الدولي، بساك مختار، -1

معقود بین تفاق الدولي الالمعاهدة هي الا": نأعلى  1969لمعاهدات ل من معاهدة فیینا لقانون ا02/1تنص المادة -2

تكنكثر ومهما أو أو وثیقتان متصلتان أالذي ینظمه القانون الدولي، سواء تضمنته وثیقة واحدة الدول في صفة مكتوبة و 

."تسمیته الخاصة

.220، ص 2001ن النشر، الطبعة الأولى، رشاد عارف السید، القانون الدولي العام في ثوبه الجدید، دون مكا/د -  3

.221مرجع نفسه، ص ال -  4

5 - David Rusié, op.cit, p 173.

6 - Simon Dreyfus :" Droit des Relations Internationales, Eléments de Droit International Public",

4ème édition, Editions Cujas, p 479.
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التصریح بقبول الولایة : هيت ذلك في ثلاث حالامة في موضوع النزاع عند نشوئه، و المحك

تتعلق القبول بولایة المحكمة من خلال اتفاقیة سابقة على ظهور النزاعلزامیة للمحكمة، و الإ

.1القبولبفض النزاعات الدولیة، و 

تقع في المستقبل  أنلنظر في المنازعات التي یمكن ل د.ع.باختصاص مقد تقبل الدولة

اتفاق  إلى، دون حاجة حكمةمال أمامهذا ما یشكل تعهدا بالمثول و . الأخرىبین الدول بینها و 

في هذه الحالة تضع المحكمة یدها على مثل هذه المنازعات، و نشبتاما  إذاخاص لاحق 

2المحكمة إلىالدول المتعهد لها بتقدیم طلب وحید إحدىقیام  عوى فورالد
. demande

unilaterale

بإدارةلة تتعلق مسأأیةحول،1937فریل أ 10مصر في یعد التعهد الصادر عنكما و 

جل ، من أد.ع.م أمامالتعهدات الحدیثة بقبول المثول أشهرالملاحة فیها من قناة السویس و 

من التعهد من الشمول العموم،یتضیكون النص الذيوهو كثیر ما.مستقبلانزاع ینشأ أي

تفاقالا أسلوب إلىالنزاع مما یقتضي معه اللجوء بین الطرفین حین ینشأخلافوجد یإذ 

 ىحدفیه إیوقع المحكمة في مشكلة الفصل في اختصاصها الذي قد تطعن  أوالخاص، 

 الأطرافجم عن صعوبة وصول المشاكل التي قد تنیستتبعف ،مساوئهأماو . 3الدول المتنازعة

.4وب النزاعاتفاق بعد نش إلىالمتنازعة 

.25سابق، ص المرجع الالاختصاص في فقه محكمة العدل الدولیة، ین علي الشاهین، رشید حمد العنزي، شاه/د -1

ها، بإحالة ما قد و ، بندا یتعهد فیه موقع1946عام  یر من المعاهدات الثنائیة أو الجماعیة المنعقدة منذثتتضمن عدد ك-2

یلاحظ من مراجعة سجل هذه المعاهداتینشب بینهم من خلافات حول تطبیقها أو تفسیرها إلى محكمة العدل الدولیة، و 

معاقبة جرائم إبادة الجنس البشري الموقع في باریس ة، كالاتفاق الدولي الخاص بقمع و المنعقدة تحت إشراف الأمم المتحد

، والنص المعدل للاتفاق الدولي حول حل المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة المعقود في لیك 1948دیسمبر  19في 

.182-181سابق، ص الفؤاد شباط عزیز شكري، القضاء الدولي، مرجع :أنظر.1949افریل 28ساكسینس في

:على الموقعمحكمة الدولیة لقانون البحارقارنة بین محكمة العدل الدولیة و محسان مرشحة،-3

www.oman legal 15h. le 09/02/2015

.183سابق، ص المرجع الالقضاء الدولي، فؤاد شباط، عزیز شكري، -4
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الإلزاميالمحكمة ختصاص القیود الواردة على ا-2

لزامي للمحكمة، وذلك حدى المعاهدات بقبول الاختصاص الإفي إكثر تتعهد دولتان أو أ

یة عن في هذه الحالة، تعرض القضو . بینهما في المستقبلنسبة للمنازعات التي قد تنشألبا

.1مام المحكمةتكون هذه الأخیرة ملزمة بالامتثال أخرى، و طریق طلب من جانب دولة ضد أ

الأساسيمن النظام 36في الفقرة الثالثة من المادة علیه هو منصوص حسب ما

 أوجبریة للمحكمة دون قید الولایة التصدر تصریحاتها بقبول  أنلدول یجوز ل،للمحكمة

التي تقبل بالالتزامأخرىبین دولة عات القانونیة التي تقوم بینها و في النزالنظرلا شرط

.للمحكمةالإلزاميصرحت بالاختصاص الدول التي قد أن ما یجلب الانتباه هو، لكن2نفسه

امتنعت عن هذا التصریح ما عدا الدولي  الأمنن في مجلس الدائمو الأعضاءدول ال يأ

د فرنسا في حین نج.لا تزال تحتفظ بهللمحكمة و الإجباریةبالولایة بریطانیا التي صرحت 

أجرتهاالتي عدل الدولیة عقب تجاربها النوویةمحكمة الأدانتهالما 1974تخلت عنه عام 

عام  الأمریكیةللولایات المتحدة بالنسبة نفسه الشيء  هوو . الأقصىفي منطقة الشرق 

شبه عسكریة و بأعمالالقیام و بعدما حملتها المحكمة المسؤولیة عن تفجیر الموانئ ،1985

.3ي نیكاراغواعسكریة ف

تعلق  أنیمكن لدول الإجباري للمحكمة،بالاختصاصلتصریحالسماح با إلى ضافةوإ 

، وهي شرط المقابلة، تحدید المدة الزمنیةقبولها بالولایة الجبریة على تحقیق شروط معینة

فهذه القیود الواردة ضمن التصریح بالاختصاص الإجباري، قد تعرقل النشاط .التحفظاتو 

.في تحقیق حسن سیر العدالة د.ع.ئي لمالقضا

.71سابق، ص المرجع التسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، شریفي سلیمان، -1

.759، ص ة النشرسندون دار النشر وعلي صادق أبوهیف، القانون الدولي العام، مصر، /د -  2

.07، ص 2009بیروت دون ذكر دار النشر، وب، القضاء الدولي، ذطارق المج/دوب، ذمحمد المج/د -  3
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شرط المقابلة_أ

 نلولایة الجبریة للمحكمة، تقابله أبقبول ا حالدولة التي تصر  أن یقصد بشرط المقابلة

3الفقرة  شاء، كما نصت على ذلكلك القبول كما یعلى ذ بالتحفظأن یدفع الآخرلطرف ل

الدولة التي تقبل شرط الاختصاص أنكما .ساسي للمحكمةمن النظام الأ36من المادة

لا یجوز لدولة  أي ،أیضافي مواجهة الدول التي قبلته هي  إلابه م للمحكمة لا تلتز الإجباري

هذه الدولة  كانت إذا إلا مام المحكمةدولة أخرى أتقاضي أنصرحت باختصاص المحكمة 

.1قد قبلت الالتزام نفسه

نیةتحدید المدة الزم - ب

لفترة ن تحدده، یمكن أللمحكمةالإجباريختصاص لاصریحات الدول بقبولها باتأثناء

 أو قد تحدد بصفة تلقائیةو . هذه الفترة محددة بخمس سنواتتكون نأفیمكن .زمنیة معینة

في  لدولل اقائم احق الإلغاءهذا  یعتبر، و بالإخطار الإلغاءغایة  إلىستمر فعالیة التصریح ت

تهرب من ال جللكن قد یكون التصریح من أ.الأخرىمن الدول  ضعتراادون  تشأي وقت أ

 طراف أحد الأكون ی أنفیها حتمل التي یفي الحالات ذلك یحدث و  .محكمةلا أمامالمثول 

)إفرنجيقضیة (1938سنة باراغواي ألغت الشأنهذا وفي . دعوىتخسر ال أنعلى وشك 

الدولیة الدائمة، تهربا من مقاضاتها من غیر المشروط لولایة محكمة العدلالقبول تصریحها ب

ولایة المحكمة قبولها 1955بریطانیا  ألغت كمانزاع الحدودي بینهما،الجانب بولیفیا في 

استبدلته بتصریح جدید یستثني فیه هذا على واحة البریهي و بین السعودیةن النزاع بینها و بشأ

.2النزاع

أمامذ قدمت تصریحامن التصریحات، إلنوع ا هذا مثل ىعل إسرائیلأقدمتلقد و   

هذا  استهدفت منسنوات و حدید لمدة خمسوبالت،1950المتحدة سنة للأممالعام  الأمین

  :وهي إلیهاتسعى  اأغراضالتصریح 

.112سابق، ص المرجع الالقضاء الدولي، حمد بلقاسم، أ/د -  1

.135سابق، ص المرجع الولایة محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات، مفتاح عمر درباش، -2
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دولة  أنهاأساسعلى  عضویتها1949في عام  المتحدة التي قبلتالأمم هامإیمحاولة _1

.وتفضل حل خلافاتها مع الدول بالوسائل السلمیة دوليمحبة للسلام ترضخ لسیادة القانون ال

ریحات مماثلة تؤدي تصإصدار إلىغیر مباشرة،  أوجر الدول العربیة، بصورة مباشرة _2

منها انتزاع الاعتراف المحكمة و أمامالمثول  إلى إسرائیلبین ا و لاف بینهفي حالة نشوب خ

أكثربتجدید التصریح إسرائیلد قامتقو . في حال الرفضإحراجها أو بالكیان الصهیوني

في  اسفیر "نتنیاهو"كان  عندما،1985سنة ولكن في .بالشروطاستتباعهمن مرة مع 

.1نهائیاللمحكمةالإلزامیةالتصریح بالولایة  إلغاءعن  أعلنتواشنطون

التحفظات -ج

.ة بنفسهاود التي تحددها الدولفي الحدللمحكمةالإجباريالقبول بالاختصاص یكون

اختصاص لتحفظات، قد تستبعد الدولة بعض النزاعات منمصحوب باال فأثناء التصریح

من ریحات، و لتلك التصالإلزامیةالقوة  ضعف وتقلیل إلى لتحفظمثل هذا اویؤدي،2المحكمة

یعرف المجال المحفوظ ما إطارالتي تدخل في بالمنازعاتتلك المتعلقة التحفظات أهم

ختصاص الامرة بلأول،الأمریكیةلولایات المتحدة ا اخلي للدولة، لقد قبلتلاختصاص الدل

المحكمة المسائل ختصاصلكن استثنت من ا،1946لمحكمة العدل الدولیة عام الإجباري

كل ن اتفاقیة دولیة لا یعتبرالمنازعات التي تثار بشألیة لدولةالداخ هاشؤونالمتعلقة ب

الأمریترك  هنلأ الأمریكيانتقد التحفظ  قدو  ،لمحكمةساسي لالنظام الأ في اأطراف أعضائها

لأن في حالة ما إذا كانت الولایات المتحدة .المحكمة إلىلیس الولایات المتحدة و  إلى

.3الأمریكیة طرفا في النزاع تلجأ إلى مثل هذه التحفظات لتؤثر على المحكمة

.72سابق، ص المرجع الالقضاء الدولي، وب، ذطارق المج/دوب، ذمحمد المج/د -  1

2- Simon Dreyfus, op.cit, p 479.

العلاقات ة الماجستیر في القانون الدولي و دغبار رضا،آلیات تسویة منازعات الحدود العربیة العربیة، مذكرة لنیل درج-3

.144، ص 2003الدولیة، الجزائر،
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الإلزامیةاتها بقبول الولایة تصریح أودعت السودان قدكمصر و عربیة  دولا ما نجدك 

السودانلكن . د.ع.مساسي لالأ نظامالمن 36على الفقرة الثانیة من المادة للمحكمة بناء

الإجباريلاختصاص المتحدة بقبولها اللأممالعام  الأمینتصریحها لدى  أودعتلما مثلا

صاصات اختقبیلمنالتي تعتبرالنزاعاتاستثنت،1956جانفي 02للمحكمة في 

أثناءالشروط التي تضعها الدول ف هكذاو  .لایة المحكمةمن و للسودانالداخلیةالسلطات 

شتراطاتمقیدة بالا1الولایة الجبریةتجعلالإجباريتصریحها بقبول اختصاص المحكمة 

وتستند بعض المنازعات إلى مطالبات لا تجد لها سندا .2الشأنلدول صاحبة ل التي تملیها

، مما یفسر عدم إمكانیة حلها القائم، وفي بعض الحالات تطالب بتغییره ومراجعتهفي القانون 

من تهرب  انوعكما تعتبر هذه الشروطو . من الناحیة القانونیة أمام هذا الجهاز القضائي

.3المحكمةختصاص الدول من ا

اختصاص المحكمة في تقریر اختصاصها:ثالثا

تتفق فیها لاهناك حالات ،د.ع.لمجباري والإ الاختیاريینختصاصلاا لىإضافة إ

 في سیمالاو  لا أمموضوع النزاع هو من اختصاص المحكمة  أنعلى  المتنازعة الأطراف

برفع الدعوى أخرىالطرف في الخصومة مع دولة یلزم الدولةمافیها لا یوجد التيحالاتال

لم ترتبط بتعهد و یاري للمحكمة، لم تقبل بالبند الاختففي هذه الحالة توجد دولة.المحكمةأمام

المحكمة هي ف في هذا الصددو  .في حالة نشوب نزاع مستقبلاأمامهایقضي بضرورة مثولها 

من النظام 36/6زاع بقرار منها وفقا للمادة النمدى اختصاصها في نظرالتي تفصل في 

 عةالمتناز  الأطرافحد عترض أالتي یحالات ال لة فيور هذه المسأتث.4للمحكمةالأساسي

المحكمة تقرر  أن هنا یمكنف .ترفع الدعوى من طرف واحدلما على اختصاص المحكمة

.133سابق، ص المرجع الولایة محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات، مفتاح عمر درباش، -1

.133، ص نفسهمرجع ال - 2

.172مرجع سابق، ص الالقضاء الدولي، فؤاد شباط، محمد عزیز شكري، - 3

في حالة قیام نزاع في شان ولایة المحكمة تفصل المحكمة :"من النظام الأساسي للمحكمة على36/06تنص المادة -4

".في هذا النزاع  بقرار منها
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المرفوعتین من طرف (antracica)قضیتینالمثلما حدث في یجابااختصاصها سلبا أو إ

لا  اقطعیاختصاصها،ن تقریرفیعتبر قرار المحكمة بشأ.والأرجنتینبریطانیا ضد الشیلي 

.1طعن من الطعونال ي طریقیقبل أ

التي الإیرانیةلو جنشركة الزیت الأعدم اختصاصها في قضیة د. ع.وقد قررت م

في النظر فیها 2عدم اختصاصهاأعلنت.ن القضایا المهمة المعروضة علیهامتعتبر 

.3ذات سیادةللدولتدخل في صمیم الشؤون الداخلیة التأمیمقضایا  رتاعتبو 

ب النوویة بین التجار قضیةفیمكن ذكر ،ختصاصهاقت فیها باأما القضایا التي نط

بتاریخفي حكمف. ختصاص المحكمة النظر في الدعوىفرنسا اأنكرتلما سترالیا ضد فرنساأ

دبیر ت أياتخاذ حق في التملك أنها إلىمحكمة العدل الدولیة أشارت،1974دیسمبر 20

.4 اعالنز تسویةتریده ممارسة اختصاصها بهدف ضمان 

النظراختصاص المحكمة الأمریكیةاستبعدت الولایات المتحدة ،لوكریيفي قضیة و 

قد وقعت في خطأ أنهاالأمر على أساسالمحكمةاستدركتفي الأخیر و . في النزاع

بلیبیا ألمتالخسائر التي  أن رأت إذخاصة عندما لم تتخذ حتى التدابیر التحفظیة، قانوني، و 

 هاایارعما ثبتت براءة  إذاخاصة ، و الحالة السابقة إلى اإعادته أو اجبرهلا یمكناقتصادها،و 

 ارصدإلى إ هامما أدى بالقانوني،جسامة الخطأ د.ع.م دركتأ الأخیرفي و . المتهمین

د .ع.وما لجأت إلیه م.نظر في القضیةلتعلن فیه اختصاصها ل،1998فیفري 27القرار في 

بها انتهىأما النظر في القضیة لم یتم من طرفها، بل ،هو اتخاذ فقط لتدابیر التحفظیة

.191سابق، ص،المرجع الفؤاد شباط، محمد عزیز شكري، -1

تداعیاته، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي، شروعیة التدخل السوري في لبنان و موسى موسى، م-2

.35، ص 2007العلوم السیاسیة، توحة في الدنمارك، كلیة الحقوق و أكادیمیة العربیة المف

لنیل درجة الماجستیر في القانون الدولي، تداعیاته، بحث مقدم شروعیة التدخل السوري في لبنان و موسى موسى، م-3

  .35ص  ،المرجع السابق

ستخدام الأسلحة النوویة في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، اناتوري كریم، -4

.59، ص 2009جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المطاف في محكمة اسكتلندیة بسبب تأثیر الولایات المتحدة الأمریكیة على مجلس الأمن

.1كونها قضیة سیاسیة تخص ارهاب دولي

أصدرتالجماعیة، الإبادةالعقاب على جریمة تطبیق اتفاقیة الوقایة و  لةفي مسأو  

حول القضیة التي رفعتها قرارها القضائي2007فیفري 27ولیة في محكمة العدل الد

صربیا "المتكونة من جمهوریتي الإتحادیةضد جمهوریة یوغوسلافیا الهرسكو  البوسنة

 الا مثیل له ةیعتبر هذا القرار سابق.الجماعیةالإبادة، حول تطبیق اتفاقیة "غروینمونتيو 

ن المحكمة رفضت دفوع المدعى علیه المتمثلة في الجماعیة، لأالإبادةفیما یخص جریمة 

الجماعیة، كالإبادةالقضائیة في قضیة خطیرة عدم الاختصاص و لم تتهرب من مسؤولیتها

لما رفضت النظر في قضیة الإدعاء ضد ،1966كالموقف الذي اتخذته عام خلافا للموقف

.2الموضوع في إفریقیاید ضد جنوب ابارتالأ

الفرع الثاني

  ةطرق الطعن الداخلیاستنفاد

التي تسمح بها تشریعات الدولة و  ،3الراسخة في القانون الدوليهي قاعدة من القواعدو 

ة تقوم على المسؤولی ذإ ،م16القرن  إلىتعود جذورها و  4التي صدر عنها الفعل الضار

الذین المتضررین للأفرادفاتخذها بعض الملوك كشرط .التضامنیة للمجموعة الاجتماعیة

مجلس الأمن، قسم القانون علاقة بین محكمة العدل الدولیة و القانون، الو قضیة لوكربي بین السیاسة ماجد الحمودي،/د -1

:على الموقع.  42ص الدولي، كلیة الحقوق، دمشق 

www. Damas.Cusuniversity. edu. Sy/mag/laww/old/economics/…/mejed

عوینة سمیرة، جریمة الإبادة الجماعیة في الاجتهاد القضائي الدولي، مذكرة مقدمة كجزء مكمل لنیل شهادة الماجستیر -2

.114، ص 2013في العلوم القانونیة، تخصص قانون الدولي الإنساني،  جامعة الحاج لخضر باتنة، 

3 - Vincent pouliot, op.cit. p 37.

.337سابق، ص المرجع ال وب، القانون الدولي العام،ذمحمد المج/د -4
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حتى صدور الحكم النهائي المحاكم الداخلیةأمامالتسویة ، عن البحث أولا یجب علیهم

.1الحائز لقوة الشيء المقضي فیه

في قضیة استخدمتهاالقاعدة و  الطابع العرفي لهذهعلى  د.ع.م أكدت على ذلك بناء

,Chappezأمثالیرى و  ،2هندلانتر  Amera Singhe, Hansler, Law, Witemberge سبل  أن

المحاكم الدولیة دون النظر  إلىه قبل اللجوء یجب استنفادإجرائيالمحلیة هو شرط  الطعن

خرى الأ علاقاتها الخارجیة مع الدولو  3ةالتوازن بین سیادة الدولجل تحقیقمن أ،النتیجة إلى

.لدوللالتدخل في الشؤون الداخلیة أسبابمن  اسببایاحد الرعیكون سلوك أ نألا یمكن و 

مین ثمة یقع على عاتق الدولة المضیفة تأو . ة عن الضررییجب تحمیلها مسؤول لذلك

من الإداریةالقضائیة و الآلیاتتعزیز ذلك بو  حصول كل فرد على فرص الطعن الداخلیة،

.4قضاءحتیاجات اللا الإجرائیةجل تسهیل استجابة القواعد أ

أعمالها إلى الطرق المحلیةعدة استنفادفیرجع تناولها لقا،لجنة القانون الدوليماأو 

المقرر الخاص غارسیان هذا الموضوع قالبشأو . الدولیةالمتعلقة بموضوع المسؤولیة

"الذي نص على ما یلي،1956سنة الأولمادور في تقریره أ سبل طالما لم تستنفد:

".م الجبرواجب تقدیإنقاذلا مطالبة دولیة و  ةأیالانتصاف المحلیة لا یمكن قبول 

المحاكم أماممضرورالص خلشلقانونیة المتاحة السبل الهي  ذإ المحلیة طرق الطعنف

على هذا و . مسؤولة عن وقوع الضررأنهاالتي یدعي الإداریة أوالهیئات القضائیة  أو

   .115ص سابق، المرجع لحسن زایدي، الأساس القانوني للحمایة الدبلوماسیة في القانون الدولي العام، -1

بل ف المحلیة قسبل الإنصا دالقاعدة التي تقضي بوجوب استنفا إن:"في قضیة أنتر هندلأكدت محكمة العدل الدولیة -2

قد روعیت هذه القاعدة عموما في الحالات قواعد القانون الدولي العرفي، و هي قاعدة راسخة منالإجراءات الدولیة، و  ءبد

نه من أ ورأحد رعایاها الذي تدعي أن حقوقه لم تحترم في دولة أخرى انتهاكا للقانون الدولي، أالتي تبنت فیها الدولة قضیة 

فیها  تون من الجائز اللجوء إلى محكمة دولیة في مثل هذه الحالة، أن تتاح للدولة التي حدثالضروري قبل أن یك

:أنظر."نظامها الداخلي إطارالانتهاكات فرصة لجبره بوسائلها الذاتیة، في 

C.I.J, Affaire d’interhandel ( Suisse c Etats-Unis d’Amérique), Arrêt du 21 mars 1959. Sur le site :
cij.org-www.icji

.19سابق، ص المرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -3

.19، ص هسنفمرجع ال - 4
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كانت شرطا سابقا  إذاخاصة تستنفد أنیجب المبدأمن ناحیةالطعون السلمیةف، الأساس

محكمة في الدوائر إحدىبهذا الصدد ذكرت المحاكم الدولیة، و أمامي القضائیة لتقدیم الدعاو 

یكون قد تم  أن، یكفي ....المطالبة لكي تقبل :"مایلي"ایلسي"العدل الدولیة في قضیة 

یسمح به القانون تمت متابعته بقدر ماالمطالبة على المحاكم المختصة و عرض جوهر

.1"و لكن من دون نجاحالداخلیةالإجراءاتالداخلي و 

للحمایة لیة لممارسة الدولة طرق الطعن الداخنفاداستسباب اشتراطما عن أأ

:التالیةالأسباب إلى إرجاعهافیمكن ،الدبلوماسیة

لإصلاحهعن الفعل غیر المشروع وسیلة  ةالمسؤولالدولة  إعطاءالرغبة في -1

.الخاصة ابطرقه

عن طرق الط إلىلصعید الدولي، عن طریق اللجوء تجنب الكثیر من المنازعات على ا-2

.یترتب علیه التقلیل من المنازعات الدولیةماالداخلیة في الدولة المعنیة، 

متاح قبل ن الفرد بذل كل ما هو ممكن و أ للقاعدة التي تقرریعد ذلك تطبیقا مخلصا -3

."2دولته لكي تدافع عنه إلىاللجوء 

و  الأمریكیةبین الولایات المتحدة "سیكولالیكترونیاا"قضیة في  د.ع.صرحت م لذلك

طرق الطعن الداخلیة شرط استنفاد إن":1989جویلیة 20الصاد رفيلحكم ایطالیا في ا

ین سویسرا نترهندل بوفي قضیة الأ".ضروري لا یمكن الاستغناء عنه لمجرد النص علیه

في  أعلنت ذإ. عن هذه القاعدة ولیةكشفت محكمة العدل الد،3مریكیةالولایات المتحدة الأو 

طرق الطعن الداخلیة قبل دة استنفادان قاع"على  1921مارس 21حكمها الصادر في 

.123-122سابق، ص المرجع ال ،انون الدولي العامالأساس القانوني للحمایة الدبلوماسیة في القلحسن زایدي،- 1

.122، ص نفسهمرجع ال -2

قد أخذت المحكمة فیها باعتراض الولایات المتحدة على اختصاص الولایات المتحدة وسویسرا و هندل، بین نتر أقضیة -3

، كما ئر الأمریكیة المختصةراجعة الدوافرص م دلتي تبنت قضیتها سویسرا لم تستنفهندل انتر أالمحكمة بحجة أن شركة 

:أنظر.تقضي بذلك القواعد المعروفة في المسؤولیة الدولیة

l’Arrêt de la cour internationale de justice dans l’affaire ( Suisse c Etats Unis) sur le site :
www:perser.fr
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قد عبر القاضي و ."ثنائیة في القانون الدولي العرفيدولي هي قاعدة  إجراء أي إلىاللجوء 

cordova ممارسة دولة  لأیةنه لا یمكن أمؤیدا الشخصي، رأیهعن في هذه القضیة

قبل الضرر ما لم یكن رعیتها قد استنفدلإصلاحقانوني إجراء أي أو الحمایة الدبلوماسیة

الفعل الذي یشكو ارتكبتالدول التي أتاحتهاالضرر التي لإصلاحالقانونیة الإجراءاتذلك 

 هذه القاعدةالمحكمة على  أكدتكما .1فیصبح الفرد كعنصر غیر مباشر في النزاع.منه

.20002فریلأ 11في  بلجیكاو  الدیمقراطیةكونغو وریة هضیة بین جمفي ق

فرع الثالثال

طرق التسویة الودیة إلىاللجوء 

المتنازعة،  للأطرافبالنسبة إجراءخرآ د.ع.م أمامالقضائیة سویة التإلىعتبر اللجوء ی

.3مساعي الحمیدةال، الوساطة و الودیة عن طریق المفاوضات الثنائیةمحاولة التسویةبعد

.4ةتدخل ضمن الطرق الدبلوماسیة لتسویة النزاعات الدولیالإجراءاتكل هذه و 

لدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون براهیم، دور محكمة العدل الدولیة في الكشف عن القاعدة امخزور إ-1

.74-73، ص 2009الدولي، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

رفعت كونغو دعوى ضد بلجیكا بخصوص أمر بالقبض الذي أصدره قاضي تحقیق 2000كتوبرأ 17في تاریخ -2

، باعتباره فقد الحقیبة مهیدا لتسلیمه إلى بلجیكابرود یا عبد االله، ت"بلجیكي ضد القائم بأعمال وزیر خارجیة الكونغو السید 

خطیرة للقانون الدولي الإنساني وفقا لاتفاقیة جنیف انتهاكاتبسبب ارتكابه جرائم تشكل الوزاریة بموجب تعدیل وزاري،

1999فیفري 19و المعدل بالقانون الصادر في 1993جوان 16ستنادا إلى القانون البلجیكي الصادر في ا، 1949

تختص المحاكم : "على أن ن هذا القانونم07المادة فنصت.الخاص بقمع الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني

أنظر الأستاذ ."رتكبت فیهاالبلجیكیة بالنظر في الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، بغض النظر عن المكان الذي 

:الولایة القضائیة الجنائیة الأجنبیة، أنظر الموقعرومان كلودین، حصانة مسؤولي الدول من

www.ao-academy.org/docs.

أن إستمراره أن یعرض حفظ یجب على أطراف أي نزاع من ش: "على أن من میثاق الأمم المتحدة33/1المادة تنص-3

التحكیم والتسویة الوساطة والتوفیق و له بادئ ذي بدء بطریق المفاوضة والتحقیق و مسوا حالأمن الدولي للخطر أن یلتالسلم و 

.یلجأوا إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة أو غیرها من الوسائل السلمیة التي یقع علیها اختیارهاالقضائیة، أو

"نهاأعرفت الدبلوماسیة على -4 مور وتمثیل الدول العلاقات والمصالح وتصریف الأالعلم والفن والقدرة على التعامل مع :

الأساس أنظر لحسن زایدي، ".حسن النتائج لصالح الوطنأفضل و أجل تحقیق أوالمفاوضة بلباقة وذكاء وقدرة وصبر من 

.19سابق، ص المرجع ال، القانوني للحمایة الدبلوماسیة في القانون الدولي العام
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محكمة العدللنظام  الأوليمشروع الفي مقدمة كدت لجنة القانونیینلقد سبق أن أ

.1لى المفاوضات الدبلوماسیةاللجوء المسبق إإلزامیةعلى  1920الدولیة الدائمة 

الشدید حتراملإباتتمیز لأنها لسلمیة لحل النزاعات الدولیة،ئل االوساأحسنعتبر من ت

المتنازعةعلى الدولهي من الوسائل التي تفرضها المحكمةو  ،الأخرىلسیادة الوطنیة لدول 

.2ملزمة لهاتقدم لدول، و اقتراحاتو  ع الدوللجمیالإتباعومن مزایاها فهي وسائل واجبة 

والهدف منه.3تسویة النزاعاتدولیة، ووسیلة لنقاش و علاقات  لإنشاءفالتفاوض وسیلة 

جل ألسعي من ل -في حالة وقوع النزاع -لدولیة،ا الأسرةأعضاءهو مساعدة بعض 

في حالة و  القضاء إلىقبل اللجوء .4قواعد القانون الدولي إطارحل ینهیه في  إلىالتوصل 

الأنشطةذلك قضیة ومثال عن .5المحكمة إلى الأطراف لجوء، لا مفر منفشلها

.19846سنةنیكاراغواالعسكریة في 

  :نأ 1920ول لنظام محكمة العدل الدولیة الدائمة مشروع الأالضع مقدمة ثناء و أتؤكد لجنة القانونیین -1

-« le recours au juge ne doit intervenir que lorsque tous les moyens amiables ont été tentés, agir
autrement, et citer un adversaire brusquement devant la cour, serait manquer aux égards que

mutuellement les états se doivent »≈

≈-« tandis qu’un particulier peut citer son adversaire devant une cour de justice interne, un Etat ne peut
le faire devant la CPJI. Sans que le différend ait été l’objet d’une tentative de solution à l’amiable par
la voie diplomatique »
-« il serait inadmissible, qu’un Etat cite un autre directement devant la cour, sans avoir, au préalable,
essayé de résoudre l’affaire à l’amiable. Le recours au juge ne doit intervenir que lorsque tous les
moyens de règlement ont été épuisés ».

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة ، "النزاعات الدولیة و طرق التسویة الدبلوماسیة"بن الزین محمد الأمین، -2

.285، ص 04،2010والسیاسیة، العدد 

ر مكان النشر دون ذكالتوزیع، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر و محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، /د -3

.158، ص 2002

  .   286 ص ،سابقالالمرجع ، "طرق التسویة الدبلوماسیةولیة و النزاعات الد"بن الزین محمد الأمین، -4

5 -Yannick Dubois," Droit International Public", Paris , 2004 P 168

باستعمال القوة اتهمت حكومة رئیس ریغان، و 1984فریلأ 09لى محكمة العدل الدولیة في إرفعت نیكاراغوا دعوى -6

نون استقلالها السیاسي وللمبادئ القاها الداخلیة، انتهاكا لسیادتها وسلامتها الإقلیمیة و بالتدخل في شؤونالعسكریة ضدها و 

ة ضدها دة فورا عن استخدام القو ن تمتنع الولایات المتحالدولي المعترف بها دولیا، وكما طلبت نیكاراغوا من المحكمة أ

وقد دفعت الولایات المتحدة الأمریكیة .اقتصاد نیكاراغوالتي لحقت بالأشخاص والممتلكات و تدفع تعویضات عن الأضرار او 

=:لأسباب الآتیةلنظر النزاع عدم اختصاص محكمة العدل الدولیة في ب
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المبحث الثاني

الطلبات و الدفوع

 إذا، ففي حالة ما لیه سابقاشرنا إا كما أإلزامیو أ ااختصاص المحكمة اختیارییعتبر

 إذا أما.1الى المحكمةالنزاعإحالةعلى  الأطرافیتم الاتفاق بین  اكان الاختصاص اختیاری

ففي كلتا الحالتین .حد الطرفین المتنازعینالطلب من أیكون ف ،اإجباریصاص كان الاخت

وفیها یبین الطرف .الأساسيیداع العریضة الافتتاحیةبإالنزاع، وذلك موضوع یجب تحدید 

یخطر الطرف المعني، و  إلىیعلن المسجل هذا الطلب فورا و  )الأولالمطلب (المدعي طلباته

لها صلاحیة النظر في القضیة، لأن لمحكمة لم تتوافرتوافق رسمیا على سلطة المحكمة، ولذلك فان نیكاراغوا لم لأ -  =

ي للمحكمة لم یدخل حیز التنفیذ ولم یودع أبدا نصالذي تزعم فیه قبولها للاختصاص الإلزام1926إعلان نیكاراغوا لعام 

.التصدیق لدى عصبة الأمم

مذكرة إلى الأمین ذلك من خلال ، و 1946بتعدیل إعلان سنة 1984ل أفری 06في  قامت الولایات المتحدة الأمریكیة-

لمدة مریكا الوسطىي أیة نزاعات تتعلق بالأحداث في أالعام للأمم المتحدة جاء فیها أنها لن تقبل أن تنظر المحكمة ف

السبب الذي احتجت به الولایات المتحدة الأمریكیة لما ادعته بالإجراء المؤقت لأمر تعتبره ساري المفعول فورا و هذا اسنتین و 

اراغوا بأن الولایات المتحدة لن تسمح بعملیة كونتادورا بسبب المزید من الجهود التي تبذلها نیكاراغوا هو أن تشعر نیك

قد ردت نیكاراغوا على هذه الحجة أنه لا یجوز إنهاء الترتیبات الإقلیمیة المناسبة، و لإخراج قضایا أمریكا الوسطى من 

ن نص التصریح الذي قبلت به بمقتضاه الولایات لأحیث .تة أشهرعلى إخطار مهلته سإعلان الولایات المتحدة إلا بناء

حین انقضاء مدة ستة سنوات بقوة القانون إلى05یبقى ساریا لمدة :المتحدة الاختصاص الإلزامي للمحكمة جاء كالآتي

سبق بالدعوى الوشیكة، قالت نیكاراغوا أن علم الولایات المتحدة المو . یخ الإخطار بنیة وضع نهایة لهمن تار أشهر ابتداء

وقد اقتنعت بوجهة نظر نیكاراغوا، وبما أن.كان هو السبب الحقیقي وراء محاولتها سحب إعلانها عن ولایة المحكمة

الأمر یخرج ا للسلم والأمن الدولیین، فإدعاءات نیكاراغوا ضد الولایات المتحدة تتلخص في استخدام القوة مما یشكل تهدید

وردت المحكمة على هذه الحجة بأن المحكمة تصدت  لحل نزاع ). الدوليمجلس الأمن (السیاسیة عن اختصاص الأجهزة 

فأصدرت محكمة العدل .1949سابق رغم أنه كان هناك استخدام للقوة و انتهاك لسیادة دولة معینة مثل قضیة ممر كورفو 

القانون الدولي والمبادئ التي  هانتهاكلإ الأمریكیةبإدانة الولایات المتحدة 1986جویلیة 27الدولیة حكمها النهائي في 

سقاط الحكومة الشرعیة في لإ لجماعات المتمردین التي تعملتضمنها میثاق الأمم المتحدة بسبب دعمها العسكري والمادي

:على الموقع.نیكاراغوا والقانون الدولي-أحمد أبو الحسن زرد، الولایات المتحدة:أنظر.نیكاراغوا

aspx?serial...eid-hramdijital.org.eg/articleswww.a

.388دون سنة النشر، ص جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الهدى الجزائر،-1
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، 1المحكمةأمامدولة لها صفة الحضور أیةالعام  الأمینریق المتحدة عن طالأممأعضاء

).المطلب الثاني(ها المحكمة بدفوع إلى تقدم الدولة المدعى علیهالكي ت

الأولالمطلب 

الطلبات

اص واسع، فكل خصومة بین تصللمحكمة اخالاختیاريالاختصاص القضائي  أنبما 

تختص المحكمة بالنظر فیها مهما .صل فیهاالفالمحكمة للنظر و  إلىعلى رفعها  یتفقالدول

الإجراءیقوم ف .2قانوني أمطبیعتها، سواء كانت الخصومة ذات طابع سیاسي  أون نوعها یك

عن  أو 3عن طریق عقد التراضي المسجلماأالمحكمة، أمامالقضائي على رفع الدعوى 

 الفرع(یعة الطلب طبتحدیدبیقوم المدعيالأسلوبینین هذفي فتتاحیة، و طریق عریضة إ

استلام بو  ).الفرع الثاني(الأولیةعلیها طلباته  توقائع النزاع التي بنیوفیه یتناول )الأول

من جهته یقوم و ).فرع ثالث ال( المقابلة  هالمدعى علیه ملف الدعوى الافتتاحیة یتقدم بطلبات

).رع الرابع الف(الإضافیةبتقدیم الطلبات الطرف المدعي بعد استلامه لمقال الرد

الأولالفرع 

تحدید طبیعة الطلب

ن علیه تتوقفبیعة النزاع، لأط إثباتالمتنازعة  طرافالأجب على رفع الدعوى یأثناء

التفرقة بین النزاعات السیاسیة وهنا یجب .قانونیا أوسیاسیا النزاعیكون فقد. الطلبات

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة40نظر المادة أ -  1

د القضائي الدولي، مذكرة مقدمة كجزء مكمل لنیل شهادة الماجستیر بادة الجماعیة في الاجتهاعوینة سمیرة، جریمة الإ-2

، 2013في العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي انساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

  .102ص 

دیباجة، تبدأ عادة بالعبارة تفتتح ب.شكل معاهدة مكتوبة رسمیة أو مبسطةقد التراضي في الممارسة الدولیةیتخذ ع-3

"التالیة اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لسنة :أنظر ."اتفق الأطراف على اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة طبقا لما سیأتي:

1969.
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تعتبر المنازعات الخاصة بتحدید و  .د.ع.م أمامالقانونیة لتحدید طبیعة الطلبات لعرضها و 

.مركبةخاصة بتحدید الحدود البریة حین تعتبر المنازعات القانونیة محضة، د البحریةالحدو 

قانونيالطابع ال طلب ذوال :أولا

یكون النزاع و  نشب بین الطرفینالنزاع القانوني الذي یأساسعلى  الطلب ینصب هذا

التزام أوقاعدة  بموجب"محمیة قانونا"المتنازع علیهاكانت المصلحة  إذافي حالة ما  اقانونی

یظهر دور الذي یحمي المصلحة، و تثبیت ذلك القانون إلىالنزاع القانوني یهدف و . دولي

ریف القانوني في التعقد ساهم القضاء الدولي و . 1تفسیرهفي تطبیق ذلك القانون و القاضي

طروحاتحول اتعارض أو اتناقض أوواقعة  أولة قانونیة حول مسأ اخلافاعتبره للنزاع، و 

ظهر  إذا إلالنزاع الدولي ل منشأولا یعتبر هذا الخلاف .مصالح بین دولتین أوقانونیة 

.2ترفض تطبیق القانونأخرىبمناسبة مطالبة تقدمت بها دولة ضد دولة 

یة، طلب تفسیر المعاهدات الدولمام المحكمةالقانونیة التي تثور أالمنازعات أهممن و 

لة من مسائل القانون مسأ ةبأیعات المتعلقة المناز عن خرق التزام دولي، و المترتب التعویض

.3الدولي

ما هذا ت التي تتسم بالطابع القانوني، و في المنازعا إلا د.ع.لا تنظر مفي هذا السیاق و 

خاصة، فصل في هذه المنازعات ذو طبیعة لفا .4یضاأ الأمملا به في عهد عصبة و كان معم

من و  .5حلهائل السیاسیة یثیر البحث في العدید من المسائل القانونیة التي لا تستطیع الوساو 

في النزاع بین تفسیر المعاهدة المنشئة للحدود، مثل ما حدثائل القانونیة عن المسالأمثلة

المجلة المصریة، "1988أفریل16مفهوم النزاع القانوني في ضوء فتوى محكمة العدل الدولیة في "زهیر الحسیني، -1

.38، ص 1991، طبعة للقانون الدولي

.284سابق، ص المرجع الالطرق التسویة الدبلوماسیة، النزاعات الدولیة و بن الزین محمد الأمین، -2

.الفقرة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة36نظر المادة أ -3

الماجستیر، فرع القانون الدولي والعلاقات دغبار رضا، آلیات تسویة منازعات الحدود العربیة، مذكرة لنیل شهادة -4

.137، ص 2003الدولیة، جامعة الجزائر، 

في العلاقات الدولیة المعاصرة، مركز الإقلیمیةالمنازعات تسویة السلمیة لمنازعات الحدود و حمد محمد الرشیدي، الأ/د -5

.57ر، ص ، دون ذ كر سنة النش37مارات للدراسات و البحوث الاسراتیجیة، العدد الإ
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حدود تعیین البمقتضاه تم و  1906البریطاني المبرم عام ن الاتفاق التركي بشأوإسرائیلمصر 

هذا النوع مننظرساهمت المحكمة في ،الأساسعلى هذا و  فلسطینالمشتركة بین مصر و 

.1في المیدان كثیراالتي تقع نون البحارالنزاعات المتعلقة بمسائل تخص قا

مثالو . تطبیق قواعد قانون البحاربزاعات الحدودیة البحریةكما ساهمت في فض الن

هي قضیة التحدید في جان  د.ع.م أمام تعرض ضقانوني محمنازعات ذات طابع عن

Janتعود وقائع قضیة جان ماین .1993ماین سنة  Mayen وجود نزاع بین النرویج  إلى

فوقع ، لدنماركالتابعة Groenlandغرینلاندحول المناطق التابعة لهما بین جزیرةالدنماركو 

اتفقا بذلك صة لكلا الطرفین، و الخالمنطقة الاقتصادیة الو  لقاريخلاف حول تحدید الجرف ا

البحریة للطرفین في بعض المناطق 2فبعد تحدید المناطق .د.ع.زاع على معلى عرض الن

جزء من بحر الشمال، وقع نزاع بین الطرفین یخص و Skagerrakوهي منطقة سكارغریك 

اركیة، شبه جزیرة قرینلاند الدنمبین جزیرة جان ماین النرویجیة و المناطق البحریةتحدید 

،1958نیف یتم التحدید حسب خط الوسط كما نصت علیه اتفاقیة ج أنالنرویج  أرادتف

200 إلىمنطقة الصید تصل ارك بحق كامل على الجرف القاري و الدنمدفعت بالمقابل و 

واحد لتحدید الجرف القاري و :فطالبت بخطین،النرویجأماطالبت  بخط واحد، میل بحري، 

.3ة الصیدالثاني لتحدید منطق

مذكرة لدى كتابة بإیداع1988 أوت 16في  قامت الدنماركلاتفاقعدم احالة أمامو 

الجرف یرسم خط تحدید مناطق الصید و  أنیجب أینمن طلبت فیها إذضبط المحكمة، 

عبر مقالاتها طلبت من المحكمة فیما بعدو  ".غرینلاند" و" جان ماین"طقة بین القاري في من

میل بالمقابل لجزیرة جان 200الجرف القاري ب كاملة للصید و غرینلاند قةمنطإن قائلة 

النرویج حول الجرف القاري لفاصل في النزاع بین الدانمارك و ا 1993محكمة العدل الدولیة لعام بوروبة سامیة، قرار-1

.58، ص2003العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، ماجستیر في فرع القانون الدولي و لجان ماین، مذكرة لنیل شهادة ال

.68، ص هسنفمرجع ال -2

.68، ص هسنفمرجعال -3
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،میل 200الجرف، لغرینلاند بمسافة ید منطقة الصید و بالتالي رسم خط واحد لتحدماین، و 

استحال ذلك طلبت من المحكمة تحدید المنطقة الواجب فیها رسم هذا الخط بین الدولتین وإذا

 أنتتمثل في ف ،مذكرتها المضادة، أما طلبات النرویج في1وليعلى ضوء قواعد القانون الد

على خط الوسط على  امعتمدغرینلاندطق البحریة بین جزیرة جان ماین و تحدید المنایكون 

.19582القاري لعام وقعا على اتفاقیة جنیف للجرف كلا الطرفین أن أساس

محكمة  إلىلما رفعت الدعوى ،البحرینلخاصة بالحدود البحریة بین قطر و القضیة اأما

وأثناء.كان مضمون طلبها هو حسم النزاع مع البحرین وفقا للقانون الدوليف العدل الدولیة،

المتحدة لقانونالأمممن اتفاقیة 05ذلك تطبیقا للمادة الفصل في النزاع قررت المحكمة

لكن الواقع في  .3اأرخبیلهالتي یتكون منها تعیین شواطئ دولة قطر،1982البحار لعام 

بعض الحالات یحدث خرق لهذه القاعدة، أن تستبعد قضایا قانونیة من اختصاص المحكمة 

.خاصة إذا كانت أحد أطراف النزاع من أعضاء الدائمة في مجلس الأمن

سیاسيالطابع ال طلب ذوال: ثانیا

 إذاالة ما سیاسي بالنزاع السیاسي، فهذا النزاع في حالطابع التتعلق الطلبات ذات 

ذلك عن طریق اتفاق ینشئ قاعدة متعلقة المتنازع علیها محمیة قانونا، و كانت المصلحة

فیتعلق موضوعه .تغییر وضع تلك المصلحة إلىبالتالي یهدف و  ،بحمایة هذه المصلحة

.4تعدیل قواعد قانونیة موجودة أوبتغییر 

النرویج حول الجرف القاري لفاصل في النزاع بین الدانمارك و ا 1993محكمة العدل الدولیة لعام بوروبة سامیة، قرار-1

  .68ص  السابق،، المرجعالعلاقات الدولیةماجستیر في فرع القانون الدولي و لجان ماین، مذكرة لنیل شهادة ال

  .69ص  ه،سنفمرجع ال -2

باستثناء الحالات التي تنص فیها هذه الاتفاقیة على   " :على  1982من اتفاقیة مونتي غوباي ل 05ة تنص الماد-3

دني الجزر على امتداد الساحل كما هو مبین على أغیر ذلك، خط الأساس العادي لقیاس عرض البحر الإقلیمي هو حد 

."حلیةالخرائط ذات المقیاس الكبیر المعترف بها رسمیا من قبل الدول السا

138سابق، ص المرجع ال ،آلیات تسویة منازعات الحدود العربیة العربیةدغبار رضا، -4
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ي كیز فیها على الجانب القانوننه لا یتم التر أ یلاحظ على هذا النوع من النزاعاتما و 

فالنزاعات السیاسیة تتمثل في المسائل المتعلقة .1ت المقبلةنحو التطوراأساساتتوجه لأنها

عملیة قانونیة لكن لا أنهارغم  إلیهالة نشیر تحدید الحدود البریة، وهذه المسأبمصالح الدول و 

إلیهاخلیة للدول، وذلك ما أشارت الشؤون الدقضایا إلى إضافة.تخلو من العناصر السیاسیة

.2للمحكمةالإلزاميتصریحاتها عن قبولها بالاختصاص أثناءالتحفظاتالدول عن طریق 

یحال على مجلس  أنیجب إنماو  د.ع.لم یخضع أنفهذا النوع من النزاعات، لا یمكن 

لك بطلب وذ 3یستجیب لمتطلبات هذه الحالة أنیستطیع  اسیاسی اجهاز ونه كالدولي  الأمن

في قضیة تشیید الجدار الفاصل یظهرمثال عن ذلك.الفتاوىإبداءمن المحكمة 

محكمة  إلىتطلب  أنالمتحدة في طلب تاریخي، للأممقررت الجمعیة العامة إذ  ،الإسرائیلي

وجه تصدر الفتوى على  أن، لمحكمةل الأساسيمن النظام 65العدل الدولیة عملا بالمادة 

قائمة إسرائیل كسلطة بهالذي تقومالقانونیة الناشئة عن تشیید الجدارثارالآ نالسرعة بشأ

مبادئ ذلك من ناحیةو  ما حولهابما في ذلك القدس الشرقیة و الفلسطینیة لأرضل محتلة

الأمنقرارات مجلس و  1949قواعد القانون الدولي بما في ذلك اتفاقیة جنیف الرابعة لعام و 

.4مم المتحدةمنظمة الأل الجمعیة العامةو  الدولي

 د.ع.تمتنع مالمحكمة، إذأمامدواعي السیاسیة ال أوطلبات الترفع  أنلا یمكن  هكذاو  

المحكمة الفصل في فقد رفضت .ان موضوعه سیاسیا بحتامتى كعن الفصل في النزاع

حظه ما نلاو  .جیریا للكامرون الشماليسبب ضم نیبالذي نشأانجلترارون و یالنزاع بین الكام

 الآراء إبداءعن طریق  إلاالسیاسیة العدل الدولیة لا تنظر في الدعاوىمحكمة  أن

.284سابق، ص المرجع ال "طرق التسویة الدبلوماسیةالنزاعات الدولیة و "بن الزین محمد الأمین، -1

لیة في حل النزاعات الدولیة، الحدود الفاصلة بین سلطات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدو فطحیزة تیجاني بشیر،-2

.70،71، ص2013دار النهضة العربیة لنشر والتوزیع، الطبعة الأولى 

.75، ص نفسهمرجع ال -3

.70، ص 2007القانون الدولي الإنساني، جامعة الجزائر، ي سمیر، محكمة العدل الدولیة و شوق-4
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 الآراء أنوكما یعرف  .الدولي جلس الأمنو مأ الاستشاریة وذلك بطلب من الجمعیة العامة

وما نشیر إلیه أن النزاعات السیاسیة في غالب الحالات . للأطرافستشاریة غیر ملزمة الا

لا تتمكن  د.ع.نا على هذه النقطة أن مو إذا وقف. لى شدة التوترات والحروبهي التي تؤدي إ

من وصولها إلى هدفها الرئیسي المتمثل في تحقیق السلم، ولن تجتنب العالم حتى من شبح 

ولكون أن قواعد التي تنظم نشاط المحكمة سواء النظام الأساسي .الحرب العالمیة الثالثة

ضمنا سنته دول العظمى،لمتحدة و حتى النظام الداخلي للمحكمةللمحكمة أو میثاق الأمم ا

.1ما یخدم مصالحها الخاصة بالدرجة الأولى

الفرع الثاني

الطلبات الأولیة

لى لإشارة بصفة موجزة إقبل عرض بعض النماذج من الطلبات ینبغي في البدایة ا

كتابیةیة و شفو :قسمین إلىالمحكمة أمامالمتبعة الإجراءاتتنقسم جرائي، فالجانب الإ

قالات الرد ما یقدمها الخصوم للمحكمة من مذكرات وملكتابیة هيا فالإجراءات

، وتقدم بواسطة المسجل المستندات التي تؤیدهاو  الأوراقكما تشمل جمیع .الإجاباتو 

استماع تشملف ،الشفهیةالإجراءاتأما.الكیفیة حسب المواعید المقررة من المحكمةب

مهما یكن نوعو  .2المحامینالخبراء والوكلاء والمستشارین و أقوالو  محكمة لشهادة الشهودال

یر الترتیبات اللازمة لحسن سبوضع قوم المحكمة بالتمهید للمرافعة، تالمتبعةالإجراءات

.3میعاد تقدیمهاشكل تقدیم الطلبات و وتعیینالقضایا

یمكن استعراضو  وم الإجراءات، أن على أساسها تقفیما یخص موضوع الطلباتو  

:الیةالقضایا التمن خلال منهابعض ال

.75، ص السابقمرجعال انيالقانون الدولي الإنسي سمیر، محكمة العدل الدولیة و شوق-1

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة43نظر المادة أ -2

   .168ص سابق، المرجع العمر سعد االله، القانون الدولي لحل النزاعات، /د -3
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1950السنیغال قضیة غینیا بیساو و  :أولا

بین السنیغال یة النزاع القائم بینها و وكانت طلبات غینیا بیساو من المحكمة في قض

:یتفرع إلى طلبین،1990جانفي 18بشأن القضیة البحریة السنیغالیة في 

في اتخاذ تدابیر مؤقتة تجاه ما تقوم به البحریة السنیغالیة في منطقة الأوللیتمث

توخیا لحمایة حقوق كل من الطرفین، یمتنع :"فقالت غینیا بیساو التدابیر.بحریة محل النزاع

الطرفان في المنطقة محل النزاع عن أي فعل أو إجراء أیا كان نوعه طیلة مدة الدعوى حتى 

هو أن غینیا بیساو التمست من المحكمة، أن فأما الطلب الثاني، ". رارهاكمة قتصدر المح

حكومة السنغال غیر محقة في باطل، و عدیم الوجود و 1989تعلن أن قرار التحكیم لعام 

.1985جویلیة 31عوم في محاولتها إلزام حكومة غینیا بیساو بتطبیق قرار التحكیم المز 

.1بالرفض كلها الطلبات على هذه محكمة العدل الدولیة ردتو 

1959ر یقضیة معبد بري فیهی: انیثا

فیها المعبد المعروف راضي التي یقع من الأ اجزء1949كانت تایلاندا تحتل سنة 

ئرهم الدینیة، فلما رفعت القضیة بمعبد بري فییهیر المقدس الذي یمارس فیه الكمبودیون شعا

:هي كالتاليا طلبات لها صلة بالنزاع و كمبودیمام محكمة العدل الدولیة تضمنت مذكرة أ

معبد بري  في 1954المسلحة المعسكرة منذ عامملزمة بسحب قواتهاتایلاندمملكة  نإ "– 1

.2ریهیفی

.3"مملكة كمبودیا إلى معبد بري فیهر على الإقلیمیةالسیادة تعود–2

1973قضیة التجارب النوویة الفرنسیة :ثالثا

سترالیا من المحكمة، هي إدانة مواصلة ة لأطلبات الأولیالت كان1ففي هذه القضیة

فرنسا لتجاربها النوویة في الجزء الجنوبي من المحیط الهادي على أساس أنها مخالفة لقواعد 

158–157سابق، ص المرجع العمر سعد االله، القانون الدولي لحل النزاعات، /د -1

226سابق، صالمرجع اللقضاء الدولي، ىافؤاد شباط، عزیز شكري، -2

.227، صهسنفمرجع ال -3
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، لكن هذه الطلبات لم ترحب بها یقاف تلك التجاربلإثم إصدار أمر ومن .القانون الدولي

د لا تلزم هذه . ع.مما یفهم أنه م.حها الإجباريفرنسا مما ادى بها إلى تخلي عن تصری

الدول بتنفیذ الأحكام التي تصدرها بشأن قضایا التي تكون فیها الدول الدائمة العضویة في 

.2مجلس الأمن

2001البحرین سنةحریة بین قطر و بقضیة الحدود ال:رابعا

1972بریطانیا عام البحرین بدقة بعد انسحاب ریة بین قطر و لم یتم رسم الحدود البح

:فكانت طلبات البحرین من المحكمة تتمثل فیما یلي.من المنطقة

ء جزر بمثابة حكم تحكیم، یقضي بانتما1939عام قرار بریطانیا الصادر یعتبر-1

ن له قوة دید لأجإلا باتفاقو من ثم لا یجوز المنازعة فیه، .البحرینیةحوار للسیادة 

وثة عن الاستعمار لصالح الحدود المور مبدأتطبیق  لىإدي الأمر المقضي فیه، و یؤ 

.3البحرین

مارست البحرین  نلأ ر بما في ذلك جنان وحد جنانللبحرین السیادة على جزر حوا-2

تسعى بالتالي كانت البحرینو  .1939-1938السیادة على جزر حوار قبل وبعد 

.الجزر ذهله الاستعمار بالنسبةالحدود الموروثة عن مبدأتطبیق  إلى

میرورا، (جزر الواقعة في المحیط الهادي التتمثل وقائع قضیة التجارب النوویة، في قیام فرنسا بتجارب نوویة في -1

,MURURA,FANGATOUFA)فونقاتوفا، تواماتو، TOUAMATOU دول المنطقة من تسرب، فتخوفت أسترالیا و

ذا الطلب، رفعت كل فلما رفضت فرنسا الاستجابة عن ه.الإشعاعات النوویة، فطلبت من فرنسا التوقف عن هذه التجارب

فطلبت أسترالیا من المحكمة بأن 1973جوان 09زیلندا الجدیدة دعوى قضائیة أمام محكمة العدل الدولیة في من أسترالیا و 

،وتطلب بإنهاء هذه التجارب النوویة، أما نیوزیلندا.لقواعد القانون الدوليتدین ما قامت به فرنسا على أساس مخالفتها

تجربة أخرى من هذا النوع یعد انتهاكا لحقوق شعبها خلافا لقواعد  ةأیشعاعات النوویة تضر المنطقة، ودفعت بأن الإف 

جوان 16ت المثول أمام المحكمة في و دفعت فرنسا بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، ورفض.القانون الدولي

.138سابق، ص الأنظر أحمد بلقاسم، مرجع .و رغم ذلك جرت المحكمة دون حضور فرنسا

أسئلة وأجوبة عن الجهاز القضائي الرئیسي للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولیة، منشورات إدارة شؤون الإعلام للأمم -2

.54، ص 2001المتحدة، نیویورك، 

153مرجع سابق، ص ، العمر سعد االله، القانون الدولي لحل النزاعات/د - 3
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فشت الجارم و  ،قطعة جرادةو  ،فیشت الدیبل1937البحرین في سنة أرخبیلیشمل-3

.جزر على الساحل القطري09الذي یتكون من ،حوارأرخبیلو  ،البناتخور فشتو 

دیبل ا فیها فشت و ا بمغیرهعلى كل الملامح الجزریة و أرخبیلیةكدولة سیادة البحرین -4

البحار بحرین بما یوفره لها الجزء الرابع من اتفاقیة قانون تمسكت الو . جرادةكیتات و و 

.1الأرخبیلیةللدول 1982 لعام

قضیة لوكربي: اخامس

)بریطانیاالأمریكیة و الولایات المتحدة (الدول الغربیة ع بین لیبیا و ن النزاع الذي وقبما أ

میثاق أساسعلى  ولیةمام محكمة العدل الده دبلوماسیا، رفعت لیبیا الدعوى ألم یتم تسویت

1971لعام  مونتریالكذا اتفاقیة و  لمحكمة العدل الدولیة،الأساسينظام الالمتحدة و الأمم

، وكانت طلباتها"خلیفةالأمینو  المقراحيعبد الباسط "المتهمتین لرعیتنان تسلیم بشأ

:كالتالي

.مونتریالا قد وفت بجمیع التزاماتها بموجب اتفاقیة یلیب نإ-1

ضدلتا تخلان بالتزاماتهمااماز و  أخلتاقد  بریطانیاو  الأمریكیةلایات المتحدةالو  نإ-2

الإقلیمیةسلامتها و  انتهاك سیادتهاالتهدید باستعمال القوة ضدها، و ، بما في ذلكلیبیا

.2استقلالها السیاسيو 

2012سادیو دیالو وحمدقضیة أ :ادسسا

Ahmadouسادیو دیالو  وحمدفي قضیة أو  Sadio Diallo، بین جمهوریة غینیا

رفعت جمهوریة غینیا دعوى قضائیة بالتعویضات،الخاصة الكونغو الدیمقراطیةجمهوریة و 

فیهاأثارتضد جمهوریة كونغو و 1998دیسمبر 28محكمة العدل الدولیة في أمام

ذ إ سنة،32ق رعیتها البالغ من العمر المرتكبة في حنتهاكات الخطیرة للقانون الدوليالا

.154، ص مرجع سابق، العمر سعد االله، القانون الدولي لحل النزاعات/د -1

مجلس علاقة بین محكمة العدل الدولیة و قضیة لوكربي بین السیاسة والقانون، الماجد الحمودي، /د -2

.40سابق، ص المرجع ال ،الأمن
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غینیا  أقرتو  قامت بنفیهثمالسلطات الكونغولیةتعرض لاعتداء في ممتلكاته من طرف 

ا تمثلت في طلب وكانت طلباته.في هذه القضیةللمحكمة للنظرالإجباريبالاختصاص 

دولار  6430نفسیة، اللأضرار عن ادولار  250.000بمقدارالتعویضات المالیة لرعیتها

1.مادیةال لأضراربسبب ادولار  550الطرد، التوقیف و حبس و في فترة الرأسمالهلضیاع 

الفرع الثالث

الطلبات المقابلة

الطلبات المقابلةبتقدیمفي مقال الرد یسمح للمدعى علیه القضائيیع النقاش لتوس

بات هذه الطلن تكون لكن یجب أ.الذي قدمه الطرف المدعيالأصليالطلب  لدحض

لمحكمةمر لبشأن الاختصاص یعود الأفي حالة الشك و . كمةمن اختصاص المحالمقابلة 

.من النظام الداخلي للمحكمة80وفقا للمادة 2المقابلةهذه الطلباتنظر،مدى قبولهاتقررل

جب یو ). ولاأ(3دعوى مضادةفي شكلترد الطلبات المقابلةفبعد رفع الدعوى لدى المحكمة

دخل ضمن اختصاص وت،)ثانیا(صلي ب الأبالطلن تكون الطلبات المقابلة مرتبطةأ

.)رابعا(فهي تتمیز بالخصائص القانونیة ،)ثالثا(المحكمة 

تعریف الدعوى المضادة :ولاأ

المحكمة على وقائع  إطلاعجل حق من حقوق المدعى علیه من أالدعوى المضادةإن 

فمن .صمدعاءات الخیدحض إو  بإخفائهاقام  أو جهولة لدیها لم یتعرض لها المدعيم

نشیر و . طلبات الخصمإضعاف إلىالمدعى علیه في النزاع مما یؤدي یتغیر مركزخلالها 

.4لمحكمةمام اأمتثال لاالخصم لم یرفض ا أنإلى هذه الحالة  في

1- Arrêt, 19 juin, 2012, Affaire ( d’indemnisation due par la république démocratique du Congo à la

république de guinée), ROL général N°103, pp 04,05 et 07. Sur le site : www.icj-cij-org
2- CIJ, Annuaire 2002-2003, N°63, Nations Unis, p 226. Sur le site : www.icj-cij-org

.229سابق، ص المرجع الالقضاء الدولي، فؤاد شباط، محمد عزیز شكري، -3

.99سابق، ص المرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -4
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صفة مباشرة للفعل لما كانت الطلبات المقابلة وسیلة یتصدى بها المدعى علیه ب

اخلي للمحكمة، یوجب أن ترد الطلبات المقابلة في النظام الدثاره المدعي، فالقانوني الذي أ

.ولیةالأثارة الدفوع ة بعد إعاد تأتي الطلبات المقابلةجل هذا السبب ومن أ.1مذكرة مضادة

یبقى له من طرف المدعى علیه قد رفضته المحكمة لا دفع بعدم قبول الدعوى الإذا كان و 

دیسمبر 17مرها الصادر في محكمة في أال لقد عرفتو  .2لى الطلبات المقابلةسوى اللجوء إ

.3ترتبط بطلب الطرف المدعيات المقابلة بأنها طلبات مستقلةالطلب1997

قضیة ال ، یمكن ذكرثیرت فیها الطلبات المقابلةأ د.ع.سجلت أمام ممن القضایا التيو  

من النظام 80ساس المادة أیطالیا على لة بین ألمانیا ضد إالخاصة بالحصانة القانونیة للدو 

دیسمبر 23في  المحكمة4في سجلالاتحادیةا لمانیأودعت جمهوریة أ لقد. الداخلي للمحكمة

یطالیا في الممارساتن إأعلنت فیها أیطالیا و افتتاحیة ضد جمهوریة إعریضة 2008

هو و  2009دیسمبر 23في و . لمانیا بموجب القانون الدوليالقضائیة تخل بالتزاماتها تجاه أ

أودعت ایطالیا مقال 2009فریلأ 29مرها الصادر في الذي حددته المحكمة في أالأجل 

لضحایا الإیطالیین الناتجة عن لوردت الطلبات المقابلة المتمثلة في التعویضات الرد وفیه أ

ألمانیا لكن. ة من طرف القوات الألمانیةنتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني المرتكبالا

  :ن أمن النظام الداخلي للمحكمة على 80/1تنص المادة -1

« Une demande reconventionnelle peut être présentées pourvu qu’elle soit en connexité directe avec
l’objet de la demande de la partie adverse et qu’elle relève de la compétence de la cour ».

  ≈:من النظام الداخلي للمحكمة على أن45/1كما تنص المادة 

≈« Dans une affaire introduite par une requête, les pièces de procédure comprennent dans l’ordre, un
mémoire du demandeur et un contre mémoire du défendeur ».
2 - Hadi Azari, la demande reconventionnelle devant la cour internationale de justice, thèse de doctorat
en droit international public, Université panthéon-Assas, 2012, p 103.
3 - « il est constant qu’une demande reconventionnelle présente, au regard de la demande de la partie
adverse, qu’elle en est indépendante dans la mesure ou elle constitues une « demande » distincte,
c'est-à-dire un acte juridique autonome ayant pour objet de soumettre une prétention nouvelle au juge ,
et qu’en même temps elle sy rattache, dans la mesure au formuler à titre « reconventionnel », elle
riposte a la demande principale ; que le propre d’une demande reconventionnel est ainsi d’élargir
l’objet initial du litige en poursuivant des avantages autre que le simple rejet de la prétention du
demandeur à l’action par exemple, la condamnation de celui-ci, et que, à ce titre, la demande
reconventionnelle se distingue d’un moyen de défense au fond ». voir Hadi Azari, op.cit. p 92.
4- Hadi Azari, op.cit, p 71.
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من 80/1طلبات المقابلة التي تقدمت بها ایطالیا لم تتوافق مع أحكام المادة بأن الدفعت 

بالدفع المحكمة أخذت 2010جویلیة 06في قرارها الصادر في النظام الداخلي للمحكمة، و 

من ثمة بات المقابلة لیست من اختصاصها و حكمت بأن هذه الطللمانیا و الذي أثارته أ

.1رفضتها

الأصليبهدف النزاع المقابلةالطلبات ارتباط:ثانیا

موافقتهم على النظام الداخلي سنة إثرالمقابلةعلى الطلبات قضاة المحكمة  أطلق

 إذانه على أ من هذا النظام63ت المادة صنف. هي الرد الهجوميتسمیة أخرى و 1963

مباشرة لها علاقة تكون  أنیجب بلة الدعوى عن طریق العریضة، فالطلبات المقارفعت 

.2تدخل في اختصاص المحكمةبهدف العریضة الافتتاحیة، و 

هناك ثلاث أن یرانإ ادعت ، إذالإیرانیةت النفطیة منشآالفي قضیة جلیا یظهر ذلك 

تسویق النفط تابعة لها ، تعرضت لتدمیر من طرف هجومات بواخر حربیة و  لإنتاجت منشآ

الأمریكیةكانت ردود الولایات المتحدة ف .1988فریلأ 18و 1987كتوبرأ 09یومأمریكیة

الدفاع الشرعي، بعد ما تعرضت أساسعلى یتأسس ما قامت به  أنبفي طلبها المقابل 

هذه القضیة  لم یدفع  ففي. یاه الخلیجمفي  الألغامعن زرع  ةناتججسیمة لأضراربواخرها 

مما یؤدي إلى إطالة ائعالوقتبریر حاولإنماو  المثول،بعدم  أو الأمربإنكارالمدعى علیه 

بها أتىدحض المزاعم التي  إلىتسعى دائما باعتبارها ،مدعیةكدولة  یرانأما إ.أمد النزاع

غیاب شرط الارتباط المباشر بهدف النزاع ثارتعلیه في الطلبات المقابلة، أالمدعى

3.الأصلي

1 -Ibid, pp 71-72.

2- Michel Dubuisson," La court Internationale De Justice", op.cit, P 235.

3 - Arrêt de la cour internationale de justice, 19 juin, 2012, op.cit, p 07.
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الأصليالنزاع و  ابلةفي حالة قیام الشك حول هذه العلاقة الترابطیة بین الطلبات المقو  

تقبلها  أو، الأصلیةبتوحید الطلبات المقابلة مع الدعوى  الإقراریعود التقریر للمحكمة، سواء 

.1مستقلةكدعوى فرعیة 

التعویض ن حمدو سادیو دیالو أفي قضیة أكونغو ال أبدتهاطلبات المقابلة التي الوكانت 

صابالذي أ المعنويالضرر حلإصلا30.000USDقیمة ن تدفع لغینیاالملائم هو أ

مع عدم .1996 إلى 1995غیر المشروع من بعد حبسه و طرده  وحمدو سادیو دیالأ

مالي تعویض  أيلا یوجد و . أشهر06فوائد، وهذا المبلغ سیدفع لغینیا في مدة احتساب

تكالیف الخاصة المن على كل طرف دفع جزءیقع و  الكونغو لغینیاسببتها لإضرار

.2تبالإجراءا

كولومبیا  أودعت ،1950لبیروابین كولومبیا و السیاسياللجوءفي قضیة حق و 

Hayaلتوريأیادين أعریضة لدى المحكمة بش De La Torreلبیرواتمنح له  أن جلمن أ

ن طلب بأالمحكمة تحكم  أن طلب مقابل مقتضاهبحق اللجوء السیاسي، فكان رد البیرو 

.3كولومبیا غیر مشروع

قة لا توجد علا هنبأقائلة لبیروا أبدتهعلى الطلب المقابل الذي اعترضت بیا كولوم لكن

لمغادرة لتوريلسید لرخصة ستخراجا المراد منهاالأصلیةالدعوى الترابط بین الطلب المقابل و 

رتكز على الطلب المقابل ا أنكما ادعت كولومبیا .سیاسيلاجئنه أ أساسالبلاد على 

.4سائل للدفاعو  لیستمزاعم جدیدة  و 

موضوع الطلب المقابل و معاییر دقیقة لإثبات علاقة الترابط بین محتوىلكن لا توجدو 

 إلى الفحص للوقائع بالاستنادلإجراءللمحكمة سلطة تقدیریة واسعة  أن إلاالنزاع الأصلي، 

ومن .صحة الطلب العارض من عدمهإقرار  إلىالوصول التي تدعم الطلب و الإثباتوسائل 

1 - Ibid, p 07.
2- Arrêt de la cour internationale de justice, 19 juin, 2012, op.cit, p 08.
3 - Michel Dubisson, op.cit , p 235.
4 - Francesco Salerno, « La demande reconventionnelle dans La procédure de la cour internationale
de justice », R. G. D. I. P, Tome 03 , N° 02, Paris, p 342.
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و تقبلها كدعوى فرعیة بات المقابلة مع الدعوى الأصلیة أن تقر بتوحید الطلة لها أثم

.1مستقلة

علیها بین البوسنة المعاقبیة منع جریمة الإبادة الجماعیة و تفاقأما في قضیة تطبیق ا

22ا المضادة في مجبل الأسود مذكرتهجبل الأسود، فأودعت صربیا و یا و الهرسك ضد صربو 

الهرسك مسؤلتان عن ن تحكم بأن البوسنة و لتمست فیها من المحكمة أا ،1998جویلیة 

أنها ملزمة بمعاقبة الهرسك، و المرتكبة ضد الصرب في البوصنة و أعمال الإبادة الجماعیة

البوسنة كما طلبت من المحكمة أن تحكم بأن .من تثبت مسؤولیتهم عن هذه الأعمال

إزالة جمیع وقوع هذه الأعمال في المستقبل، و ة لمنع تخاذ التدابیر اللازمابالهرسك ملزمتانو 

الهرسك وكانت ردود البوسنة و .تفاقیةتهاك الالتزامات التي حددتها الانالآثار المترتبة على ا

ن هذه الطلبات أبمبرر1998جویلیة 28على هذه الطلبات المضادة بالرفض، و ذلك في 

80وفي شروط المنصوص علیها في المادة لا تستمابها المدعى علیه تالمضادة التي دفع

.2من لائحة المحكمة

المضادة طلباتالأن بقضت المحكمة ،1998دیسمبر 18في الأمر الصادر في و     

.3تشكل جزءا من الدعوى الأصلیةد مقبولة و جبل الأسو المقدمة من قبل صربیا و 

:اختصاص المحكمة:ثالثا

فبموجب المادة . د.ع.تابعا لاختصاص موى المضادة یكون موضوع الدع أنیجب 

كان إذا لمعرفة ما إلیهایعود فالأمرمن نظامها الداخلي، تتمتع بحق تقریر مصیرها، 80/1

لبیروو ففي قضیة اللجوء السیاسي بین كولومبیا .بقبول الدعوى شكلا اموضوع الدعوى جدیر 

ن كولومبیا لم تلتزم بمبادئ ألما ردت بلبیروقبلت المحكمة الدعوى المضادة التي رفعتها 

1- Ibid, p 342.
.31المرجع السابق، ص ، 2003جویلیة  31إلى  2002أوت  01محكمة العدل الدولیة، قریرت-2

.32المرجع نفسه، ص ، -3
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 إلى باللجوءلتوريلأیاديلما سمحت 1928تفاقیة هافانا لعام ردة في االلجوء السیاسي الوا

.1مما یسقط عنه صفة اللاجئ السیاسيمرور مدة على الثورة التي قادهابعدسفارتها بلیما 

ت المتحدة الولایارفضت الدعوى المضادة التي ردت بهانجد المحكمةحیني ف 

القائمة بینهما حول بعض الحقوق المتعلقة الأصلیةالدعوى  أثناءعلى فرنسا مریكیةالأ

حكم استصدار  إلىتهدف كانت فهذه الدعوى المضادة .في مراكشالأمریكیینبالرعایا 

.2من الضرائببالإعفاءفي مراكش مریكیینالأ یقضي بالاعتراف للمواطنین

الأمریكیة، لما وصفت الولایات المتحدة الإیرانیةت النفطیة آمنشالقضیة  إلىبالعودة و 

بما فیها زرع ،1988و 1987في الخلیج الفارسي بین إیرانالتي ارتكبتها فعالالأن بأ

عسكریة خطیرة أعمال، هي الأمریكیةلایات المتحدة هجومات على بواخر تابعة للو اللغام و الأ

.بالتعویضلزامهامن ثمة إو  یرانن تسأل عنها إالملاحة البحریة یجب أتضر بالتجارة و 

10/1المادةأساسلنظر في الطلب على لاختصاصها وأعلنتالدعوى هذه فقبلت المحكمة 

 أوت 15ذلك بتاریخ الموقعة بطهران و حقوق القنصلیةالقة والتجارة و من معاهدة الصدا

.19573جوان 16ساریة المفعول في أصبحتالتي و  1955

هو  أم الطلب المقابلالأصليسواء في الطلب ص المحكمة بالوقائع المادیة اختصا نإ

شرط الاختصاص یتوافق مع  نلأ الخصومة، أطرافرابطة قانونیة بین الذي یشكل علاقة و 

یضمن حسن سیر مام،الدعوىموضوع باط وثیق بین الطلبات المقابلة و شرط وجود ارت

.4جراءاتتتضمن مختلف الإبالتركیز على دعوى واحدةالقضاء، ویسمح

1 - C.I.J, affaire Haya de la Torre, arrêt du 13 juin 1951, Résumé des arrêts, avis consultatifs et
ordonnances de la cour internationale de justice, 1948-1991, Nations Unis, ST/LEG/SER.F/1.

.230سابق؛ ص المرجع ال القضاء الدولي،فؤاد شباط، محمد عزیز شكري، -2

الملاحة بین أقالیم ترد حریة التجارة و : " علىالحقوق القنصلیة من معاهدة الصداقة والتجارة و 10/1تنص المادة -3

."الطرفین السامیین المتعاقدین

4- Francesco Salerno, op.cit, p 346.
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الفرع الرابع

الطلبات الإضافیة

ارتباطا مباشرا ترتبطالأولیة و مرافعات الأثناء من قبل المدعى ترد الطلبات الإضافیة 

تبقى الوسیلة فحسب بلفق على موضوع النزاع، فهي لا تت.بهدف العریضة الافتتاحیة

.1یضاأ هدف الدعوى الأصلیةلتوسیع

 لةبین نیجیریا حول مسأو ثناء النزاع القائم بینها میرون أقامت به الكامامثال ذلكو 

لدى أمانة1994جوان 06بتاریخ ودعت الكامیرون أ. السیادة على شبه جزیرة باكاسي

وصفته بأنه یتصل خرآ الیشمل نزاعلغرض توسیع موضوع النزاعضافیاالمحكمة طلبا إ

.إلى البحرمیرون في منطقة بحیرة تشادقلیم الكالة السیادة على جزء من إأساسا بمسأ

الأمر في و . ا كقضیة واحدةمنظر فیهم الطلبین معا للضافت طلبا آخر للمحكمة هو ضأو 

.2ضافيأن نیجیریا لم تعترض على الطلب الإرأت المحكمة،1994جوان 16في  الصادر

المطلب الثاني

  الدفوع 

لدفوع فا  .3حالیةال د.ع.عتمدته مالذي ا دولیة الدائمةضاء محكمة العدل الطبقا لق

نسخةحین تبلغها الدولة المدعیة الدولة المدعى علیهاتثیرهاحق من حقوق الدفاعالأولیة

إیداعمن أشهرلا یتجاوز المیعاد ثلاثة  أنشریطة أولیاتقدم دفعا  أنفیحق لها  الدعوى

لیست محكمة العدل الدولیةأمامالأولیةالدفوع  رةإثاف. 4كون كتابیایو  العریضة الافتتاحیة

1 - Francesco Salerno, op.cit p348 .

.35سابق، ص المرجع ال، 2003جویلیة  31-2002اوت  01كمة العدل الدولیة، تقریر مح-2

3 - Michel Dubuisson, op.cit, p 230.

من اللائحة الداخلیة للمحكمة79نظر المادة أ -4
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48مام المحكمة، أ 1قضیة رفعت99ات منحصاءحسب الإف.الإجراءاتقاعدة لازمة في 

تمنح و  جراءات في الموضوعها تضع حدا للإننشیر إلى أو  .2ولیةقضیة تمت فیها الدفوع الأ

شهر من تاریخ أ 04ل لا یتجاوز جیداع ملاحظاته حول الدفوع الأولیة في أفرصة للخصم لإ

.3ولیةللدفوع الأ استلامه

مام المحكمة ها قد ترفض الدعوى أو المثول أعلیها دفوعمدعىالحین تقدم الدولة و         

الإجراءاتقد تدفع ببطلان و  ،)فرع الثانيال(قد تدفع بعدم الاختصاص و  ،)ولفرع الأ ال(

).فرع الرابعال(جود نزاع قانوني قد تدفع بعدم و و  ،)رع الثالثالف(الشكلیة

الأولالفرع 

رفض الدعوى وعدم المثول

ن تكون لم تقبل المحكمة كأأماملیس هناك ما یلزمها بالمثول قد لا تمتثل الدولة و 

لم ترتبط  أو .للمحكمةالأساسينظام المن 36بموجب المادة الإلزاميختصاص المحكمة با

الدعوى ففي هذه الحالة و  .المحكمةأماممعاهدة تلزمها على التقاضي  أوبق تعهد مسبأي

 لكن قد .ففي هذه الحالة تبقى المحكمة عاجزة عن تحقیق هدفا من أهدافها.أصلاتشطب 

في هذه الحالة و . تصر على تجاهل الدعوىأنها إلا تعهد یلزمها بالمثول أویوجد اتفاق 

تحكم لها  أنتطلب من المحكمة  أنلدولة المدعیة ل، للمحكمةالأساسيحسب النظام و 

.4بطلباتها في غیاب الدولة المدعى علیها

من د حل مناسبمؤقتا الى غایة إیجاللإجراءاتحدا  الدعوىالدفع بعدم قبول یضع

كون طرق الطعن ن تعوى، كأعدم قبول الدذا قررت المحكمة وفي حالة ما إ. الأطرافرف ط

.437سابق، ص المرجع ،هاد القضائي الدوليجریمة الإبادة الجماعیة في الاجتعوینة سمیرة، -1

.437، ص هسنفمرجع ال -2

3- CIJ, Annuaire- 2002-2003, op.cit., p129.

حد الطرفین عن الحضور أو عجز عن أإذا تخلف : " ىمحكمة العدل الدولیة علالأساسي لمن نظام 53تنص المادة -4

."ن تحكم له هو بطلباتهأحكمة الدفاع من مدعاه، جاز لطرف الأخر أن یطلب إلى الم
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غایة  إلىفهنا النظر في النزاع یتوقف طار الحمایة الدبلوماسیة،ة في إالمحلیة غیر مستنفد

الدفع بعدم قبول الدعوى، له طابع و . ها وهذا ما حدث في قضیة انترهندلالقیام باستنفاد

Gorgeبحسو . القضائیةللإجراءاتتأجیلي Abi Saabعلى  دفع عدم القبولتأسسی

..1يالمبادئ العامة للقانون و العرف الدول

03في  ثارتها الكونغوأالتي لى الطلبات یمكن الإشارة إالأولیةالدفوع  من تطبیقاتو 

ولبفطلبت الكونغو عدم قغینیا،ضدهاالتعویض التي رفعتها ن دعوىبشأ2002أكتوبر

:على أساسغینیا دعوىال

و ة لدیالالخاصة بالحقوق الفردیكونغو بفعل دولي غیر مشروع ضد غینیا لم تقوم-

.عتباره شخص طبیعيبا

الخاصة بالحقوق الفردیة لدیالو غیر مشروع ضد غینیا ادولیكونغو فعلالم ترتكب-

»زاییر -زاییر و أفریكونتونیر-في شركة افریكوم اباعتباره شریك Africom-Zaire et

Africontainers-Zire لهذا فعریضة جمهوریة غینیا غیر مؤسسة على وقائع قانونیة، و «

.2ضع لا یتطلب التعویضاتفالو 

كما و . نهاء الموضوع إ 2002نوفمبر 07في  في قرارها الصادرالمحكمة قررتف  

01 إلى نوفمبر27كونغو من ثارتهاأالتي الأولیةن الدفوع عقدت المحكمة جلسات بشأ

عریضة غینیا  أنالمحكمة أعلنت2007ماي 24في قرارها الصادر في و . 2006دیسمبر

.3تنظر فیهاو  الهسوف تقب

الجماعیة الإبادةیة منع جریمة بتطبیق اتفاقفي القضیة المتعلقةفي الحكم الصادرو  

رفضت المحكمة الدفوع الابتدائیة التي ).الهرسك ضد یوغسلافیاوسنة و الب(علیها،  ةالمعاقبو 

1 - Chan- Tung Ludovic," Les Exceptions Préliminaires devant la CIJ : Les clairs-obscurs d’une

théorie "?, R.B.D.I, Vol XL, N°02, 2007. P 447.

2 - C.I.J, Arrêt, 30 novembre 2010, Ahmadou Sadio Diallo, République de guinée, République

Démocratique du Congo, Rôle général N° 103 , p11 . Sur le site : www.icji-cij.org

3 - C.I.J, Arrêt, 30 novembre 2010, op.cit, pp 11-12.
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حداثلى أتشیر إنها لأ غیر مقبولة الدعوى كونفي هذه الدفوع تتمثل ، و أثارتها یوغسلافیا

كما .یه المحكمةن تبت فیس هناك أي نزاع دولي یمكن أهلیة، ولحرب أوقعت في سیاق

یكن یقوم بمهام رئیس ن بیغوفیش، لمالدعوى غیر مقبولة لأدفعت یوغسلافیا یكون

.1قانونيالیقوم بمهام رئیس مجلس الرئاسة غیر بلالجمهوریة

المدعى عن تأخر أو یم عریضة الدعوىشروط تقد أوعدم احترام قواعد كما یعتبرو 

.2الدفوع بعدم القبولقبیلمن ها في المواعید المحددةتقدیم

الفرع الثاني

دفع بعدم الاختصاصال

.الدفوع بعدم قبول الدعوىبعدم الاختصاص هو دعامة قانونیة تختلف عن الدفع

Georgesسعاب أبيفحسب جورج  abi-Saab  حدا الدفع بعدم الاختصاص تضعف

.3ات الدولیةفي الاتفاقیجد مصدرهوكما.المحكمةأمامالقضائیة للإجراءاتمباشرة 

اختصاص في عدم  ا معظم الدول المدعى علیهادفع بهغلب الدفوع التي تأ تتمثل

إیرانقضیة المتعلقة بمنصات النفط بین جمهوریة الفي و . المحكمة في نظر الموضوع

مریكیة بعدم اختصاص الولایات المتحدة الأ، دفعت الأمریكیةدة ضد الولایات المتحالإسلامیة

من معاهدة 21/2المادةتنص علیهاولایة المحكمة للنظر في القضیة أن المحكمة رغم

إیرانلولایات المتحدة و الحقوق القنصلیة المبرمة بین االصداقة والعلاقات الاقتصادیة و 

كما دفعت .1957جویلیة ذها في تنفیلتي بدأاو  19554أوت 15الموقعة في طهران بتاریخ 

المعاقب علیها الجماعیة و الإبادة، القضیة المتعلقة بتطبیق اتفاقیة منع جریمة 1996جویلیة 11مر الصادر في الأ -1

، 2003جویلیة  31 – 2002 وتأ 01تقریر محكمة العدل الدولیة، أنظر .ولیةأدفوع ) بوسنة والهرسك ضد یوغسلافیاال(

.2003نیویوركمم المتحدة، ، الأ)A/584(4الخمسون، الملحق رقم وثائق الرسمیة، الدورة الثامنة و الجمعیة العامة، ال

2 - chan- Tung Ludovic, op.cit, p 439.
3- Chan- Tung Ludovic, op.cit, p 479.

الولایات ن إیران و الحقوق القنصلیة المبرمة بیمن معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة و 21/02لمادة تنص ا-4

=یتعلقبین الطرفین المتعاقدین السامیین أنشییعرض على محكمة العدل الدولیة، أي نزاع : " أن علىالمتحدة الأمریكیة 
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 ةأیلها  تلیسالمحكمة إلى إیرانالدعوى التي تقدمت بها بكونالأمریكیةالولایات المتحدة 

مر الصادر ذلك في الأى هذه الدفوع بالرفض و وكان رد المحكمة عل.1955لة بمعاهدة ص

العشرین من المادة الحادیة و قرة الثانیة منستنادا إلى الفذلك او  1996دیسمبر 12في 

ختصاص النظر في المطالب التي قدمتها إیران بموجب المادة ، بأن لها ا1955معاهدة 

.1نفسهاالعاشرة من نفس المعاهدة

كانت دفوع فالبحریة بین نیكاراغوا ضد كولومبیا،قلیمیة و أما في قضیة النزاعات الإ

ثاق لى میستنادا إا دم اختصاص المحكمةغوا تتمثل في عدعاءات نیكاراكولومبیا على إ

جماع برفض هذا المحكمة بالإ ردت على ذلكو . منه34و 06المادتین بوغوتا وذلك في

نیجیریا، أودعت نیجیریا الحدود البحریة بین الكامیرون و خلال النزاع القائم بشأنو  .2الدفع

عدم ظر في النزاع و تصاص المحكمة بالنخعدم ا نذكر منهاو دفوعها الأولیة ثمانیة من 

مقبولیة طلبات الكامیرون التي أشارت من خلالها إلى المحكمة أن تحدد مسار الحدود 

.1975التي لم یسبق أن رسمت فیها تلك الحدود في عام البحریة بین الدولتین في الأماكن

جوان11نطقت المحكمة في 1998مارس 11إلى 02علنیة المنعقدة من الجلسات البعد و 

ستنظر فیه ف ،برفض سبعة من دفوع الثمانیة التي قدمتها نیجیریا، أما الدفع الثامن1998

.3خلال النظر في موضوع النزاع

تم تسویته بصورة مرضیة بالوسائل الدبلوماسیة، ما لم یتفق الطرفان المتعاقدان تتطبیق المعاهدة الراهنة، ولا أو بتفسیر=

".وسیلة سلیمة أخرى ةالسامیان على تسویته بأی

جمهوریة إیران الإسلامیة ضد الولایات (، القضیة المتعلقة بمنصات النفط 1996دیسمبر 12الأمر الصادر في -1

مرجع ال، 2003جویلیة  31 -2002وت أ 01، تقریر محكمة العدل الدولیة، )الدفوع الابتدائیة(، )ة الأمریكیةالمتحد

.28سابق، صال

2- C I J, Arrêt du 13 décembre 2007, Différent Territorial et Maritime, Nicaragua contre Colombie,

Exceptions Préliminaires, p 875. Sur le site : www.icji-cij.org

.35،36سابق، ص المرجع ال، 2003جویلیة  31 – 2002وت أ 01تقریر محكمة العدل الدولیة،-3
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:2التالیةختصاصالهند الدفوع بعدم الاأثارت، 1البرتغالفي قضیة النزاع بین الهند و و  

دیسمبر19البرتغال بتاریخ  إعلان تقضي ببطلان أنطلبت الهند من المحكمة -1

.ختصاصمتعلق بقبول الاال 1955

قبل  أودعتقد  1955دیسمبر 22عریضة الدعوى البرتغالیة المؤرخة في  نإ – 2

le"نقضاء الفترة القصیرة ا bref délai"المتحدةللأمممین العام الواجب تركها عادة للأ

النظام  إلىجمیع الدول المنظمة  إلى تغالالبر  إعلانلیقوم من خلالها بتبلیغ نسخ من 

العریضة بهذه الصورة یكون قد إیداعفهنا .منه36/4، كما تقضي بذلك المادة الأساسي

الخاص بقبولإعلانهاذلك طبقا لما جاء في بالمساواة والمعاملة بالمثل، و خلأ

.محكمة العدل الدولیةاختصاص

یكون ادعاء البرتغال  أنقبل المحكمةأمام عتأودقد عریضة الدعوى البرتغالیة  نإ – 3

محل مفاوضات دبلوماسیة الهنديقلیمالإالبضائع على و  الأشخاصبحقها في مرور 

.بذلك یكون موضوع الدعوى مازال غیر محددو 

لإجراءاتلاستعمال النص الاختیاري إساءةعریضة الدعوى البرتغالیةتعد–4

.المحكمة

رتغال بالحقوق التي تطالب بها، یؤكد تمتع البمن طرف الهند حلا یوجد تنازل صری–5

القبول الصریح من جانب الدولة عن سیادتها  أوهي حقوق لا تقوم بدون التنازل و 

.دلیل عن صحتها أيقانونیة لم یوجد أسانیدعلى  أسستهذه الدعوى ، و الإقلیمیة

جمهوریة البرتغال، التي قام برفعها رئیس البعثة الدبلوماسیة ند و تتمثل هذه القضیة في النزاع قام بین جمهوریة اله-1

≈بصفته ممثلا لحكومته في هذهذاته، التاریخ  فيعریضة ، موقعا على ال1955دیسمبر 22البرتغالیة في هولندا، بتاریخ 

DAMAOكان النزاع بخصوص حق المرور فوق الإقلیم الهندي، بین أقالیم،عوى أمام محكمة العدل الدولیة، و الد ≈ ,

DADRA,NAGAR,ANELI كلا  ن نزاع لأأن المحكمة مختصة بالنظر في البأشارت البرتغال في عریضة الدعوى ، و

فؤاد شباط، محمد :أنظر.من النظام الأساسي للمحكمة36الهند قد قبلت النص الاختیاري، الوارد في المادة من البرتغال و 

.363سابق، ص المرجع العزیز شكري، القضاء الدولي، 

إرساء مبادئ القانون الدولي حمد عبد العزیز سرحان، دور محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات الدولیة و م-2

.168-167، دون بلد النشر، ص  1986العام مع تطبیق على مشكلة الشرق الأوسط، الطبعة الثانیة، 
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بعد نشأتالتي لمنازعاتاعلى  للمحكمةالإلزاميللاختصاصقبول الهند اقتصر–6

 لكونو نظرا هذا التاریخبعد نشأتوقائع و  بأوضاعالتي تتعلق ، و 1930فیفري 05

ذا،إ تاریخ سابق جدا على هذا التاریخ إلىالحقوق التي تطالب بها ترجع  عيالبرتغال تد

.فالمحكمة تكون غیر مختصة بالفصل في هذه الدعوى

اتفاقیة بخصوص القضیة المتعلقة بتطبیق 2007فیفري 26مر الصادر في في الأو 

ن المحكمة لم الجبل الأسود تبین أمنطقة بادة بین البوسنة والهرسك و الوقایة لمنع جریمة الإو 

تجاه الاتهامات الخطیرة الدفاع،  اهابدالتي أثلة في عدم اختصاصهاالدفوع المتم على توافق

تخذته یتناقض مع الموقف الذي اا الموقف هذو  .بادة الجماعیة المرتكبة في حق الدولةكالإ

.1فریقیابارتید المنتهج ضد جنوب إتجاه النظام الأ1966المحكمة في 

تهمها بخرق لایضع حدخرىالدولة ضد دولة أبعدم الاختصاص الذي تبدیهفالدفع 

یدفع بعیب حدود طبیعیة وهذا یدخل ضمن اختصاص محكمة العدل الدولیة، فالمدعى علیه

به المحكمة سیضع حدا نهائیا  تن قبلإ و هذا الدفع ذو طابع قاطع ختصاص المحكمة، و في ا

.2للنزاع

الفرع الثالث

3الشكلیةالإجراءاتبطلان الدفع ب

ببعض ، كدفعهفي حالات نادرة إلاالدفع المدعى علیه في كل الحالات، لا یدفع بهذا 

طلبها على تأسیسرفع الدعوى، كعدم ثناء یة التي ترتكبها الدولة المدعیة أطاء الشكلخالأ

كما تنص علیه المادة .بشكل كاف زاععدم تحدید موضوع النو نصوص قانونیة واضحة، أ

.ساسي لمحكمة العدل الدولیةام الأمن النظ40

1 -Pierre Marie Dupuy, "l’Arrêt de la cour internationale de justice dans l’affaire relative a

l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide", R.G.D.I.P.
Tome 111/2007/02, paris, p 257.

2 - Chan-Tung Ludovic, op.cit. P 347.

.238-237سابق، ص المرجع الفؤاد شباط، ,محمد عزیز شكري-3
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ا بما دعت فشل بریطانیمر كورفو دفعت  بهذا الدفع، لما افي قضیة مألبانیان نجد أ

من 40للمحكمة، التي تعتمد على  المادة الداخليمن النظام 32/2نها لم تتقید بالمادة أ

لقضیة المتعلقة بحقوق الرعایا كذلك ا، فكان رد المحكمة هو الرفض، و ساسي النظام الأ

رنسا في تحدید مریكیة هو فشل فب، فكان دفع الولایات المتحدة الأمریكیین في المغر الأ

ها كدولة أصلیة أو بصفتها حكومة المغرب أو تي سواء ترفع الدعوى بصفصفتها القانونیة، أ

.مریكا بعد ما ردت علیه فرنسابصفتین معا، لكن سحبته أ

دفعت بریطانیا بأن حكومة إذ  ن الشمالیة،بالنسبة لقضیة الكامرو نفسه الشيءو  

فرفضته المحكمة الدعوى،خفقت في توضیح طبیعة النزاع موضوع جمهوریة الكامرون قد أ

من بأمرجراءات الدعوىتتوقف إالأولیة،استلام مسجل المحكمة لدفوع  فورعلى العموم و 

خر لطرف الآلهذا التوقف من أجل إعطاء مهلة و . رئیسها في حالة إذا لم تنعقد عنالمحكمة 

على شكل ملف مرفوق بالوثائق یكون الرد و  الأولیة،لكي یقدم ملاحظاته على هذه الدفوع 

الدفوع في  الإجراءاتذا لم تقرر المحكمة عكس ذلك تكون بقیةإ و  إلیهاالأدلة التي یستند و 

سواءمر الدفوع في أ تبتتنازعینستماع المحكمة لكلا الطرفین المابعد الأولیة شفویة، و 

ذا رفضتها تقوم تضم الدفوع إلى أصل الدعوى، أما إفي حالة القبول الرفض، و  أو بالقبول

.المتوقعةجراءات القانونیةیة الإتحدید المهلة القانونیة لبقالمحكمة ب
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الفرع الرابع

لدفع بعدم وجود نزاع قانونيا

دفع المثل خرآ ادفعیثیر  أنیمكن للمدعى علیه الاختصاص،الدفوع بعدم  إلى إضافة

:1حالتینمثل هذا الدفع یثار في و  بعدم وجود نزاع قانوني

بین الخلاف بینها و اعتبارض كانت الدولة المدعى علیها ترف إذا الأولىفالحالة 

معنى القانوني، كما حدث في الدفع الذي قدمته المملكة المتحدة في الدعوى الالدولة نزاعا ب

.ن الكامیرون الشمالیةضد الكامیرون بشأقامتهاأالتي 

ما تمت التسویة بشكل اتفاقي  إذافهي یدفع بهذا الدفع،  أنالحالة الثانیة التي یمكن أما

قبل تقدیم طلب المحكمة و  إلى طرافالأحد ن قبل أالمتنازعة بعد تقدیمه م رافالأطبین 

.بشطب الدعوى من الجدول

.236سابق، ص المرجع الفؤاد شباط، عبد العزیز شكري، -1
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الفصل الثاني

دعوىر الـسي
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الداخلیة الوطنیة بما في لیة عن المحاكممحكمة العدل الدو جراءات في الإلا تختلف 

لمحكمة الأساسيو  ین الداخليالنظامجراءات الجوهریة، كما هو منصوص علیه فيذلك الإ

عن طریقتفاق الخاص أمأكان عن طریق الامامها سواء فلما یطرح النزاع أ.العدل الدولیة

الملاحظات تبادل المذكرات و بعد).ولالمبحث الأ (في الدعوى  تنظر المحكمة،الاستدعاء

دات التي المستنوقائع القضیة و المستشارونالوكلاء والمحامون و یعرض من خلالها التي

في تنسحب المحكمة للمداولة ختام الجلسة، و رئیس المحكمةیعلنتؤید طلبات الخصوم،

).المبحث الثاني(م ر الحكلإصداالقضیة
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الأولالمبحث 

النظر في الدعوى

جراءات تبع إتكمة العدل الدولیة في نظر الدعوىلما تشرع محلیه سابقا كما تعرضنا إ

النظام الأساسي من43المادة الفقرة الثانیة منلأحكام  وفقا شفویةو  كتابیةقانونیة

بعد نهایة و . تبادل المذكرات والأوراق والمستنداتات الكتابیة في تتمثل الإجراء.للمحكمة

ي سماع الشهود وأقوال هیة المتمثلة فمرحلة الإجراءات الشف، تلیهاالإجراءات الكتابیة

، تتولى المحكمة اللائحة الداخلیةعملا بالنظام الأساسي للمحكمة و لكنه .الخبراءالمحامین و 

بعد نهایة و  ).المطلب الأول(راءات العارضة في الإجثناء سیر الدعوىأ استثنائیةإجراءات 

).المطلب الثاني(مداولة السریة لى مرحلة الإهذه الإجراءات، تصل الدعوى 

الأولالمطلب 

العارضةالإجراءات

عن تماما الدعوى، لكن تختلفالعارضة ضمن مراحل سیر الإجراءاتتدخل 

القضاة من تلقاء  أو محد الخصو أیثیرها طارئة إجراءاتعتبارها باالعادیةجراءاتالإ

أولو . المتنازعة لما ترى المحكمة ضرورة في ذلك الأطرافحد بهدف حمایة حق أنفسهم أ

في و ). الأول رعالف(المؤقتة  أو الاحترازیةتخاذ التدابیر تقوم به المحكمة یتمثل في اإجراء

یؤثر علیها سلبالحكم ا أنیمكن النزاع القائمفي  الدول غیر طرف ىحدإ رأت إذا احالة م

 للأطرافكما یجوز ).ع الثانيالفر (من المحكمة التدخل في الدعوى تطلب أنیجوز لها 

 أنشریطة المحكمةأمامعن الدعوى المعروضة أو التنازل یتفقوا على التراجع  أن نازعةالمت

).رع الثالثالف(حكم النهائي الدعوى البشأن هذه لا تكون قد صدر 
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لأولاالفرع 

التدابیر الاحترازیة

، وذلك وفقااستشاریةقضائیة و هما أساسیتینیفتینبوظتختص محكمة العدل الدولیة 

على هذا و . الداخلي للمحكمة و الأساسيینالنظامالمتحدة و الأمممیثاق منظمة لأحكام

ذ تخاا أو ستشاریةالا الآراء إصدار أو القضائیة الدولیةحكامالأ إصداریكون الأساس

الدولیین الأمنیساهم في حفظ السلم و  أنیمكن ،)المؤقتةالتحفظیة أو (حترازیة الاالتدابیر 

شروطها و  )ولاأ(حترازیةلى تعریف هذه التدابیر الاتعرض إفن.1القواعد الدولیةإرساءو 

).اخامس(طبیعتها و  ،)رابعا( هاخصائصو  ،)ثالثا(أسسها و  ،)ثانیا(القانونیة 

ابیر الاحترازیةتعریف التد :أولا

المحكمةخذهاتتالتي مؤقتة أو التحفظیةتلك التدابیر الحترازیةالایقصد بالتدابیر 

یقصد  أوحل النزاع،  إلىحین الوصول  إلى على الحقوق المتنازع علیهاالمحافظةبهدف 

ي بالحقوق خلال فترة النظر فضرارالإتجنب  إلىالذي یهدف متناع التدابیر الاحترازیة الاب

الصادرة عن المحكمة هي حفظ التحفظیةالإجراءاتإلیهاالغایة التي تهدف ف ،الدعوى

في النزاع ومنع الإثباتحمایة وسائل و  2حقوق الضحایاو عوىحقوق الخصوم في الد

.4للمحكمةالأساسيمن النظام 41المادة حترازیةالاالتدابیر قد نصت علىو  3تفاقمه

بحث لة الأكادیمیة للالمج، "سلطة محكمة العدل الدولیة، في اتخاذ التدابیر المؤقتة والتحفظیة"غضبان سمیة، -1

09.، ص2011–02العدد جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، ،القانوني

2 -Jean Marc Sorel, Florence Poirat," Les procédures incidentes devant la cour internationale de

justice : exercice ou abus de droit" ? Edition A pédome, paris, p 38.

.16، ص 1996ات جامعة الكویت، د العزیز مخیمر عبد الهادي، القضاء الدولي المستعجل، مطبوععب-3

"من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على41تنص المادة -4 للمحكمة أن تقرر التدابیر المؤقتة التي یجب :

."اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف و ذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك
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ترازیةحر الایشروط التداب:ثانیا

وجود علاقة قائمة بین :حترازیة لا بد من الشرطین التالیینجل اتخاذ التدابیر الامن أ

.التدابیر المؤقتةمثل هذه سلطتها في اتخاذ لنظر في الموضوع، و صاص المحكمة لاخت

.الاستعجالتوفر حالة و 

یر سلطتها في اتخاذ التدابو  لنظر في الموضوعالمحكمة لاختصاصقة بین العلا –1

.الاحترازیة

تدابیر التحفظیة،ال اتخاذفي  بالأمراختصاصها أن إلىالدولیة ذهبت محكمة العدل

مستقلا أصیلااختصاصایعد الأساسي،من نظامها 41تنص علیه المادة ما إلىستنادا ا

توقفدون باتخاذها تأمر أنیمكن لها صها للنظر في موضوع الدعوى، إذعن اختصا

و ما یظهر في الدعوى التي رفعتها هو  .الدعوىفي لنظر ل من ولایتهاالتأكدذلك على 

تؤید فیها 19281من الاتفاق العام لسنة17المادة وهي تستند علىتركیا، على الیونان

"كان رد المحكمة علیها هوو . اختصاص المحكمة تخاذ لا  بالأمراختصاص المحكمة  إن:

نظر لة متعلقة باختصاصها في مسأ ةأیفي  تفصل أنتدابیر تحفظیة لا یستوجب منها 

 أيالصادر من المحكمة بصدد هذه التدابیر لن یمس على الأمر أنالموضوع، وخاصة 

نه لن یمس مسألة متعلقة بموضوع الدعوى، كما أ ةأیو أنظر الدعوى نحو ولایتها في 

ا في هذا منهما دفاعه ةأیتقدم  أنالحكومة التركیة في  أوحقوق الحكومة الیونانیة 

.2"الصدد

بالطرق السلمیة، فبالنسبة للیونان ، المتعلق بتسویة المنازعات الدولیة1928في جنیف صدر هذا الاتفاق العام-1

:منه على17و تنص المادة .1934جوان 26تركیا في ، و 1931سبتمبر 14في إلیه انضمت

« Tous différends au sujet desquels les parties se contesteraient réciproquement un droit seront, sauf
les réserves éventuelles prévues à l’article 39, soumis pour jugement à la cour permanente

de justice Internationale, à moins que les parties se tombent d’accord, dans les termes prévus ci-

après, pour recourir à un Tribunal Arbitral محكمة العدل الدولیةحول سلطة ، نقلا عن محمد السعید الدقاق«

 .07ص  ،1988سكندریة، حفظیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإفي اتخاذ التدابیر الت
.07سابق، صالمرجع محمد السعید الدقاق، حول سلطة محكمة العدل الدولیة في اتخاذ التدابیر التحفظیة،-2
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یدخل فیها اصها بالنظر في الطلبات العارضةاختصفمحكمة العدل الدولیة ترى

ختصاص باالذي یقضياب النص یغ فرغم .باتخاذ تدابیر تحفظیةالأمراختصاص 

حسن سیر  اقتضیهجراءات التحفظیة لأنها تفي نظر الدعوى، تتخذ المحكمة الإالمحكمة

 إذا إلا تدابیر التحفظیةالتخاذ اتفحص طلب المحكمة لا نأإلى ذلك  أضف.1قضاءال

ن تنظر أحاجة لها  لاالمحكمة ن أكما و  2.الطلب علیهاأسسمن المستندات التي تأكدت

المواطنین في قضیة و  .و تقرر التدابیر التحفظیةأن تتخذ أ الموضوع، قبلبفي اختصاصها

الحفاظ على حیاة هو النزاع  في ةالأولوی3عتبرت المحكمةا، إیرانفي  الأمریكیین

ن تخاذها بشأالتدابیر المؤقتة الواجب ا4المحتجزین في السفارة المعرضة للخطرالأشخاص

فادیا لحدوث الضرر الذي لا یمكن تالمحتجزین هؤلاءراح سطلاق إ هذه القضیة هو

حمایتها ها و وضمان حریتمریكیةلى السلطات الأإالقنصلیة مباني السفارة و رجاع إ و صلاحه إ

.5القانون الدولي العاملمعاهدات الساریة بین الدولتین و وفقا ل

لذلك لها أفضلیة .اختصاص المحكمةمن حق و هيلتدابیر التحفظیة مبدئیا ن اإ 

خذ المحكمة تن تأفي  حد الخصومأذا رغب إما أ. خرى في مرحلة الدعوىأیة نقطة أعلى 

ن یكون ألال مرحلة سیر الدعوى، شریطة خ اخطی ان یقدم طلبأعلیه فحتیاطیا، إتدبیرا 

التدابیر التي أراد وع الدعوى و ه موضویحدد فیبالدعوى،مباشرتصالاطلب التدابیر له 

 لطرفللا بعد سماعها  تستجیب المحكمة لهذه التدابیر إوفي هذه المرحلة لا،تخاذهاا

في نیوزیلند ضد فرنسا رالیا و ستالمرفوعة من كل من أ"رب النوویةالتجا"ففي قضیة .المعني

، تعد أساسا صالحا من المدعیتانسانید التي تقدمت بها الدولتانت الأجاء1973عام 

.9ص ، سابقالمرجع محمد السعید الدقاق، حول سلطة محكمة العدل الدولیة في اتخاذ التدابیر التحفظیة،-1

.151مرجع سابق، ص الالقضاء الدولي، حمد بلقاسم، أ/د -  2

.من اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة75، 73:نظر الموادأ -3

4 Fritz Robert Saint-Paul," L’exécutions des décisions de la cour internationale de justice : faiblesse

et malentendus", Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade
Maitrise en droit international, université de Montréal, 2006, p 36.

.156–155–151سابق، ص المرجع الالقضاء الدولي، لقاسم، حمد بأ /د-  5
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تخاذ ان بحث طلب الدولة أترخص لنفسها الاختصاص للمحكمة، للإسنادولى الوهلة الأ

1.مؤقتةالتدابیر ال

قوات الروسیةال اجتیاحثرعلى إم المحكمة ماأ في قضیة جورجیا ضد روسیاو 

شكال التمییز العنصري أنع جمیع من المعاهدة الدولیة لم22ستنادا الى المادة ا ،لجورجیا

جباري للمحكمة،الإ بالاختصاصیعلنا قبولهما ن كلا الطرفین لمأرغم و  .1965 عامل

التدابیر التحفظیة  اذاتخخر تلتمس من المحكمةا آطلبیینالتلیومین الافي  ضافت جورجیاأ

عن التصفیة سینشأالذي  الخطرزاء إعلى الحقوق الواردة في المعاهدة جل الحفاظ أن م

le"العرقیة  nettoyage ethnique"دابیر التاتخاذالمحكمة قبلتو  .روسیا اي تقوم بهتال

.3من المعاهدة22ضمن المادة اختصاصهاأعلنت و  2التحفظیة

ان شركة البترول الإیرانیة النجلیزیة، عندما أممت حكومة إیر 1951و ما حدث سنة 

د، فقررت هذه الأخیرة بقاء الحالة .ع.وتم عرض النزاع القائم بین بریطانیا و إیران على م

على ما كانت علیه حتى أن یفصل نهائیا في النزاع رغم أن الحكومة الإیرانیة أثارت 

تنتبه المحكمة إلى إختصاص المحكمة النظر في النزاع، وعلیهإشكالا لما دفعت بعدم 

من النظام 41ساس المادة أعلى و . 4اتخاذ التدابیر التحفظیة لحمایة الحقوق المتنازع علیها

 - 13ص  سابق،المرجع ال ،محمد السعید الدقاق، حول سلطة محكمة العدل الدولیة في اتخاذ التدابیر التحفظیة  /د-1

14

2 - Sarah Cassella, « Cronique de jurisprudence internationale », R.G.D.I.P, Tome C XIV, Paris,
2010, pp 183- 188.

:شكال التمییز العنصري علىأالمعاھدة الدولیة لمنع جمیع  من 22تنص المادة -3
« Tous différend entre deux ou plusieurs Etats partie touchant l’interprétation ou l’application de la
présente convention qui n’aura pas été règle » par voie de négociation ou au moyen des procédures
expressément prévues par la dite convention sera porté, à la requête de toute partie au différend,
devant la cour internationale de justice. Pour qu’elle statut à son sujet, à moins que les parties au
différend ne conviennent d’un autre monde de r règlement. ».

.89سلیمة الحیدري، محكمة العدل الدولیة، المرجع السابق، ص -4
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جل مراعاة حقوق أباتخاذ التدابیر التحفظیة من كمة، قامت جورجیا بطلبساسي للمحالأ

:1تتمثل هذه التدابیر فیما یليو  ،طراف الى غایة الفصل في الموضوعالأ

.وسیا عن ممارسة التمییز العنصري ضد المواطنین الجیورجیینامتناع ر -

بما فیها الإنسانامتناع عن كل فعل یجعل المواطنین الجورجیین لا یتمتعون بحقوق -

.منالأفي حق ال

ممارسة طرق لجورجیین من الحمایة القانونیة و متناع عن كل فعل یحرم المواطنین االا -

.ییز العنصريالتمأعمالالطعن الفعالة ضد 

ین ضرورة وجود علاقة بعلى  تخاذ هذه التدابیرقبل الشروع في ا د.ع.م أكدت لقد

متیقنة من ذكرت أیضاو  .أمامهاالمطروح هدف موضوع النزاعالتدابیر التحفظیة المطلوبة و 

یما یخص وف جراءات القضائیةالحق أثناء الإبأصلویمس إصلاحهالضرر لا یمكن ن أ

شكال تفاقیة الدولیة لمنع جمیع أالافي حقوق المحمیة الن المحكمة أالوقائع، أضافت

.صلاحهاهي في الأصل أضرار لا یمكن إالتمییز العنصري

توفر حالة الاستعجال–2

ضروریة لحمایة حق دولة معینة،وجود حالةتخاذ التدابیر التحفظیةیقتضي الأمر لا

تقدم دولة على  قدف .بالغةأضراربإصابتها إلى أخرىیؤدي بدولة بشأنههمال إ أيذ إن إ

فعلى الدولة التي .2یولد عنه الضررو  خرىر مشروع تجاه دولة أفعل دولي غیارتكاب

لى مجموعة من الحقائق ن تستند في العریضة إلب التدابیر المؤقتة من المحكمة أتتقدم بط

فنشیر .لةستعجالي للمسأع الالاسیما إبراز الطابمؤقتة، و التي تبین ضرورة اتخاذ التدابیر ال

usineمصنع العجین للورق قضیة المتعلقة بتشیید ال إلى de pâtes à papier فوق

1 - Phoebe Okowa, « L’affaire Géorgie c, Russie : un Commentaire, Application de la convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c,
Fédération de Russie) », J J H, vol 03, N° 31 , 2008, mesures conservatoires, p 50.

.76، ص سابقالمرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -2
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أماموراغواي الدعوى ضد الأرجنتین الأرفعت  الأرجنتین،وراغواي و بین الأ وراغواينهر الأ

ذي وقعته  ال وراغوايالمتعلقة بنظام نهر الأللالتزاماتها ن خرقبشأ2006سنة المحكمة 

سبانیة ببناء مصنع غواي لشركة إور محت الأس إذ .19751سبتمبر 18ن في ولتادال

ببناء فنلندیةلشركة كذلك سمحت 2005في فیفري و  2003العجینة للورق في اوكتوبر

لم تكن على لأنهاهذه المشاریع الأرجنتینفعارضت .لاستعمال المصنعمیناء حول النهر 

.2على البیئةسلبا ثرتؤ و  علم بذلك

دیسمبر 21في  ناشئة عن الحادث الجوي في لوكربيالقضیة الیخص وفیما 

الولایات المتحدة المتحدة و المملكة  دعوى عنیة اللیبیة ربالجماهیریة العرفعت  ،19883

:التالیینینبیر التدمطالبة  من المحكمة اتخاذ مریكیةالأ

ضد لیبیا یراد إجراء أي اتخاذمتناع عن المملكة المتحدة بالاأمرتمثل في یفالأول

.4ولایة قضائیة خارج لیبیا ةأی إلىاجبارها على تسلیم الشخصین المتهمین  أو هاإكراهبه 

traiteمن اتفاقیة مونتي فیدیو 07ساس المادة یقدم هذا النظام على أ-1 Montevideoالأرجنتینوراغواي و بین الأ

.الحدوديووضع نظام مشترك لاستعمال النهرفیها تم تحدید الحدود  بین الدولتین، .1961افریل 07في  یوم المبرمة 

:نظرأ

Hector Gros Espielle, « le Traité relatif au Rio de la plata et sa façade Maritime », p 243. sur le site :
www.perser.fr/web/revues/../afdi
2- Hélène Ruis Fabri, « Chronique de la jurisprudence de la cour internationale de justice
(2006) », J.D.I, Juillet-Aout-Septembre 2007, N° 03/2007, p 998.

على تفسیر أو تطبیق هماقائم بینفیما یتعلق بنزاع .ضد المملكة المتحدة1992مارس 03رفعت لیبیا دعوى في -3

اسكتلندا في  حادث الجوي الذي حدث فوق لوكربيعن الهذا النزاع  أنش.1971دیسمبر23ؤرخة في ، الم"اتفاقیة مونریال

باتهام اثنین من الرعایا اللیبیین 1991الذي أدى إلى قیام النائب العام لاسكتلندا في نوفمبر و  1988دیسمبر  21في 

قد و .  103رقم  في رحلتهاأمریكانتقل مسافرین من بینهمقنبلة على متن طائرة في وضع"بالتسبب في حملة أمور، 

أوت  01تقریر محكمة العدل الدولیة، :نظرأ ".قتیلا270خلف الحادث ة و انفجرت القنبلة وتسبب ذلك في سقوط الطائر 

.27مرجع سابق، ص ال 2003جویلیة 2002-31

4 - Jean-Marc Sorel, « Les ordonnances de la cour internationale de justice du 14 avril 1992 dans

l’affaire relative a des questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de≈

≈1271 résultant de l’incident aérien de Lockerbie ( Lybie c Royaume Uni et Libye c Etats Unis) »,
R.G.D.I.P, Tome 97, N° 03, 1993, paris ,p 696.
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بحقوق لیبیا فیما الأشكالخطوات تضر بأي شكل من ةدم اتخاذ أیالثاني هو ضمان عو 

.1نونیة التي تشكل موضوع طلب لیبیاالقا بالإجراءاتیتصل 

.19922عام  748رقم من قد أصدر ضد لیبیا القرار مجلس الأللعلم ف      

ن أبیرى Nyالقاضي ني ف. كانت ردود القضاة بشأن هذه التدابیر التحفظیة مختلفة

فتیسنإالقضاة  رأي أما.أشهرستة لمهلةلعدم احترامها ترفض المحكمة طلب لیبیا

محكمة بحكمها المتعلق بطلب لیبیا ال نطق نأ اإذ رأو  افكان مغایر ، غیلارأتراسوف، غیوم و 

التي كانت قائمة قبل اعتمادل المحافظة على الحالة القانونیةجأتدابیر مؤقتة من تقریر

الولایات و المتحدة المملكة  إلىالمتهمین القاضیة بتسلیم لیبیالقراراتهالدولي  الأمنمجلس 

 748ر رقم القرا اهذ هاأحدثتغیرات التي كانت لیبیا محقة في ملاحظة الالأمریكیةالمتحدة 

1- Jean-Marc Sorel, « Les ordonnances de la cour internationale de justice du 14 avril 1992 dans
l’affaire relative a des questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de
1271 résultant de l’incident aérien de Lockerbie ( Lybie c Royaume Uni et Libye c Etats Unis) »,
op.cit,p 696.

من الفصل السابعذلك استنادا إلىو  731الة لما جاء في القرار رقم جابة فعإن لیبیا لم تعط أیتضمن هذا القرار -2

:تخاذ التدابیر التالیةامم المتحدة قرار میثاق الأ

تلزم الحكومة الیبیة نفسها ، و 1992لسنة 731الثة من القرار الفقرة الثأن تنفذ الحكومة اللیبیة دون تأخیرضرورة-

من تتخذ على وجه السرعةالمساعدات للجماعات الإرهابیة و جمیعوقف عن جمیع الأفعال الإرهابیة و بشكل نهائي الت

التي و  دول التدابیر،ال ، تطبق جمیع1992أفریل15اعتبارا من ن الإرهاب، و عملیة ما یظهر عدولها عإجراءاتخلال 

أي قیام لیبیا بتسلیم المتهمین إلى "لیبیا لما جاء بالفقرة الأولى من هذا القرار انصیاعحین تقریر المجلس  إلىستستمر 

".الولایات المتحدة الأمریكیة 

قلاع في الإقلیم هبوط أو الإقلاع أو الطیران فوق إقلیمها، اذا كانت متجهة للهبوط أو الإعدم السماح لأیة طائرة ب-

للفقرة التاسعة من هذا عتبارات إنسانیة من اللجنة المنشئة طبقا یها لالت الرحلة قد تمت الموافقة عاللیبي، إلا إذا كان

الذخائر بما في ذلك بیع أو نقل الأسلحة و تتعلق بها من أي نوع یة أجهزةإمداد لیبیا بأیة أسلحة أو أیحظركذلك القرار، و 

كذلك تقدیم أي نوع من التجهیزات أو الإمدادات ، و شبه العسكریة أو بیع قطع الغیار لهذه المعداتعسكریة و المركبات الو 

الذین یتولون مساعدتها حب موظفیها الموجودین في لیبیا و تقوم كل دولة بسیص بصنع أو صیانة هذه المعدات، و أو الترخ

تقیید حركة من لیبي، و لالقنصلي اعثات السلك الدبلوماسي و وى عدد بتخفیض مستلشؤون العسكریة وشبه العسكریة و في ا

لتدابیر المنصوص یدعى المجلس للنظر في اع تشغیل مكاتب الطیران اللیبي، و كذلك من، و یتبقى من أعضاء هذه البعثات

الثانیة من هذا و لأولى لتزام لیبیا بما جاء في الفقرة الب الوضع ذلك، في ضوء اعندما یتطعشرین یوما أوعلیها كل مائة و 

الأمن، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع مها محمد الشبوكي، إشكالیات قضیة لوكربي أمام مجلس /د :نظرأ. القرار

.49-48، ص 2000الإعلان، الطبعة الأولى، و 
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هناك  أن إلى شار القاضي محمد بجاويبالفعل لقد أو  .في مركزها القانوني1992لسنة 

نزاع هناكو  .د.ع.ممعالجته أمام تم تفهذا النزاع.یتمثل في تسلیم المتهمین اقانونی ااعنز 

 .الدولي مجلس الأمنأمام تم معالجته تهذا بدورهو . عملي سیاسي یتمثل في إرهاب دولي

تطلبها المحكمة لتقریر تدابیر مؤقتة مستوفاة في هذه تجمیع الشروط التي ي هذا الصدد ففو 

ساسي النظام الأمن 41، وفقا للمادة القضیة، على نحو یكفل المحافظة على هذه الحقوق

تدابیر النه لم یكن في استطاعة المحكمة تجنب تقریر أبرأیهبجاوي في  وأكد. للمحكمة

.1الدولي منمجلس الأالذي اتخذه1992لسنة 748ثار القرار آ المؤقتة رغم

وت على التفاوض وذلك من أالدولتان أقدمت وراغوايالأرجنتین و ففي قضیة بین الأ

رجنتین المحكمة الأ فأعلمت.، ولكن دون الوصول الى النتیجة2006جانفي  لىإ 2005

كذلك وفقا للمادة ساسي للمحكمة، و من النظام الأ36/01وفقا للمادة أكدت اختصاصهاو 

م الاتفاق خبار المحكمة في حالة عد، الذي ینص على امكانیة إ1975ظام النمن60

:التالیةلتدابیر المؤقتةارجنتین الأففي طلب . 1961و اتفاقیةحول تطبیق هذا النظام أ

1975ضرورة احترام نظام -

عشغال بناء المصانایقاف أ-

رجنتین وذلك لكي تتجنب الأالأرجنتینيالمحیط الذي یحیط بالشعب احترام البیئة و -

.2یصعب تعویضهااجتماعیة وخیمةكوارث اقتصادیة و تمثل فيییمجسضرر 

بین نیكاراغوا نشطة العسكریة في المنطقة الحدودیةبشأن قضیة بعض الأو 

نفسهالیوم، وفي2010نوفمبر 17راغوا في كوستاریكا دعوى ضد نیكاكوستاریكا، رفعت و 

ة اللیبیة ضد الجماهیری(تطبیقها الناشئة عن الحادث الجوي في لوكربي و  1971 لعام ریالمونتمسائل تفسیر اتفاقیة -1

،محكمة العدل الدولیةالصادرة عنوالأوامرالفتاوىحكام و تدابیر مؤقتة، موجز الأ)المتحدةالمملكة

ST/LEGISER/1/Add.1 4. 3ص   ،1996-1992مم المتحدة، الأمنظمة منشورات 

2- Hélène Ruis Fabbri," Jean- Marc Sorel", op. Cite, p 998.
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تدابیر البتأمرن على سبیل الاستعجال أالتمست من المحكمة آخرودعت كوستاریكا طلبا أ

الأضرار تمنع الحاق المزید من س الجاري بالملاحة الاقلیمیة ، و تحفظیة حتى تصحح المال

.1هر هذه القضیةالمحكمة في جو بتكوستاریكا، ریثما تبأراضيلى رفعها التي لا سبیل إ

تدابیر ال ن طلبسات علنیة بشأجانفي جل12لى إ 11دت المحكمة من بالفعل عقو 

تخذت افیه و  2011مارس 08في  صدرتهالقرار الذي أو  .التي قدمتها كوستاریكاتحفظیة ال

:التالیةالتحفظیة التدابیر 

رسال أو إالمتنازع علیها منطقة كانیول طرف الامتناع عن البقاء فيعلى ك"-

.فراد الشرطةأ ویین أمد واسواء كانالموظفین 

و المعروض أمام المحكمة أي عمل قد یتفاقم معه النزاعیمتنع كل طرف عن أ-

."2كثر استعصاءل أمده أو یجعل حله أو یط

خاصة في النزاعات –ستعجالیة الا –خلاصة القول تتجلى فائدة التدابیر التحفظیة و      

أن اتخاذها ضروري مال القوة في العلاقات الدولیة، إذ لى استعى اللجوء إالتي قد تؤدي إل

.3لیها الحربمن ثمة تفادي المآسي الإنسانیة التي تؤدي إدولیین و من الالألتحقیق السلم و 

خصائص التدابیر الاحترازیة: اثالث

حد من أالمحكمة سواء من طلب  اتتخذه اتءجراإ لى التدابیر التحفظیة أنهاقد أشرنا إ

لى غایة الفصل وذلك إ. ازعة، أو من تلقاء نفسها لحمایة أحد حقوق الأطرافطراف المتنالأ

لى المادة ا إستنادلال التعارف امن خاستنتجناهاالتي فلها خصائص.النهائي في النزاع

04،01الستون، الملحق رقم ثناء الدورة الثامنة و لأمم المتحدة أمنظمة الل الدولیة، الجمعیة العامة تقریر محكمة العد-1

.47ص .  2013جویلیة  31الى  2012اوت 

  .47ص  مرجع نفسه،ال - 2

3 - Hatem M’rad : « La C.I.J et le recours à la force », Le Droit International a la Croisée des
Chemins, Force du Droit et Droit de La Force, Rencontres Internationales de la Faculté des Sciences
Juridiques et Sociales de Tunis, Colloque des 14,15 et 16 avril 2004 sous la direction de Rafaa Ben
Achour et Slim Laghmani, Edition A. Pedone, sans citer la date d’éditions, Paris. p 216.
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هي جراءات و تمیزها عن باقي الإف ساسي لمحكمة العدل الدولیة،من النظام الأ41/01

:كالتالي

ویهیئ لنزاع،لیسبق الحكم النهائي  اتمهیدی او حكمتعتبر التدابیر التحفظیة إجراء أ-1

جراء مؤقت غیر نهائي یمكن كما أنها إاع من الناحیة الموضوعیة، الجو الملائم لحل النز 

النهائي في و عند صدور الحكممرحلة إذا طرأ أي تغییر في ظروف النزاع أ ةفي أی هإلغاؤ 

.1رو مبر لها أي مدلول أالقضیة لا یبقى 

وحفاظا على حقوق ثناء فحص القضیة الخاصة بالتجارب النوویة الفرنسیة، أو 

22بتاریخ د.ع.ساسي لممن النظام الأ41على المادة ناءبصدرت المحكمة أ طراف،الأ

صابة إن یرتب أنه أسا لتجاربها النوویة من شن مواصلة فرنأینص على قرار  1973جوان 

قررت لذلك  .صلاحها فیما بعدإنوویة یصعب  تعاعابإشنیوزیلندیة سترالیة و لأقالیم االأ

تخاذ تدابیر تمس ادون  لدعوىتحفظیة للحفاظ على الحق المثار في اتدابیر المحكمة اتخاذ

.2ن یؤثر ذلك في اختصاص المحكمةأ دونو  ،أخرى احقوق

لى غایة صدور الحكم ر إنتظاالالأن  لتحفظیة بطابعها الاستعجالي،یز التدابیر اتتم-2

ذا جاء إ وع الحق قد یجعل حمایة هذا الحق عدیم الجدوىعن المحكمة یفصل في موض

تدابیر مؤقتة لمنع كافة تتخذ المحكمة كما اقتضت الظروف أن.ولو مؤقتا3متأخراالحكم 

هرسك ضد الالتي أقامتها جمهوریة البوسنة و  ن الدعوىمظاهر الإبادة الجماعیة بشأ

 هوالهدف من هذه التدابیر ، و 1993مارس 20سود وذلك في جبل الأیتي صربیا و جمهور 

الثانیة، دار النهضة العربیة، الطبعة)حجیته و ضمانات تنفیذه(حسین حنفي عمر، الحكم القضائي الدولي، /د - 1

202، ص 2007القاهرة، 

.59–58سابق، ص المرجع استخدام الأسلحة النوویة في القانون الدولي العام، الناتوري كریم، -2

.10مرجع سابق، ص ال" التحفظیةلیة في اتخاذ التدابیر المؤقتة و سلطة محكمة العدل الدو "ان،سامیة غضب-3
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باتخاذ التدابیر لتزامالان كما اقتنعت المحكمة أو  .1بادةظاهرة الإ حمایة الحق في منع

لا بما تفرضه المادة الأولى من اتفاقیة عمالإنسان،مر لازم لحمایة حقوق التحفظیة أ

ردت فیه التدابیر المؤقتة و  أمراصدرت المحكمة أ 1993أفریل 08، ففي 2بادة الجماعیةالإ

وفي هذا الشأن المحكمة تتخذ موقفا تجاه أي .سابقاغوسلافیاو بادة في یعمال الإبشأن أ

لأن تتخذ هذه التدابیر كي تجتنب الضرر الذي لا دفع بما فیه الدفع بعدم الاختصاص، 

.3یمكن إصلاحه ولاینفع تعویضه

على أي  فضلیةتمنح لها الأو  من حق المحكمةتخاذ التدابیر التحفظیة إن اف مبدئیا

لرئیس یعود فالأمرنعقاد، ي حالة إذا لم تكن المحكمة في الإوف. خر في الدعوىإجراء آ

حد من أالاحترازیةوفي حالة طلب التدابیر . في ذلك یتمتع بصلاحیاتالمحكمة باعتباره

یمكن تقدیم الطلب من جدید، ذ إ ، یضیع حق الخصوملا ،لم تقبلها المحكمةو  طرافالأ

.4دلة جدیدةعلى أ ان یكون الطلب مبنیبشرط أ

جامعة مولود مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الإنسان،بادة في القانون الدولي لحقوق بوجردة مخلوف، الإ-1

.90-89، ص 2012تیزي وزو، معمري

.90، ص نفسهمرجع ال -2

:عن المحكمة فیما یلي1993لافری08اردة في الأمر الصادر في ثل التدابیر التحفظیة الو تتم-3

تدابیر المؤقتة لمنع الأن تتخذ فورا جمیع ما في وسعها من )جبل الأسودصربیا و (أمر المحكمة یوغوسلافیا ت"-1

دابیر التحفظیة ینص على أن یتعین على كان الأمر الذي أصدرته المحكمة بشان الترتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، و ا

أن تكفل بوجه خاص عدم قیام أي وحدات عسكریة أو شبه عسكریة، أو وحدات مسلحة غیر نظامیة قد تكون "یوغسلافیا 

یهها أو نفوذها بارتكاب منظمات أو أشخاص قد یكونون خاضعین لسیطرتها أو توج ةمدعومة منها، وكذلك أیموجهة أو

العام على الجماعیة، أو التحریض المباشر و الإبادة الجماعیة، أو التآمر لاقتراف جریمة الإبادةعمل من أعمال أي

 ةالهرسك، أو ضد أیضد السكان المسلمین في البوسنة و سواء كانت هذه الأعمال موجهة .ارتكاب الإبادة الجماعیة

.دینیةجماعة أخرى وطنیة أو أثنیة أو عرقیة أو

ان منع جریمة من الطرفین، أي اتخاذ إجراء علیها قد یؤدي إلى توسیع نطاق النزاع القائم بش".لاینبغي الحل-2

بادة في القانون الدولي لحقوق الإمخلوف،  ةبوجرد:نظرأ. المعاقبة، أو یجعله أكثر استعصاءالإبادة الجماعیة و 

  .89ص مرجع سابق، ال  الإنسان

.252سابق، ص المرجع اللدولي، القضاء افؤاد شباط، محمد عزیز شكري، -4
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الذي رفعت نفسه الیوم البوسنة فيللتدابیر التحفظیة، فنجدما في حالة تقدیم طلبین أ

لى طلب اتخاذ التدابیر شارت إأ 1993مارس 20ذلك في مام المحكمة، و فیه الدعوى أ

لى تدابیر ضافت البوسنة طلبا إضافیا تشیر فیه إأ 1993افریل 01في و  .التحفظیة

لى التدابیر أضافت یوغسلافیا طلبا أشارت فیه إ1993جویلیة 27في و التحفظیة، 

لى التدابیر تشیر فیه إ اثانی اطلبت یوغسلافیا طلب1993وت أ 10في و التحفظیة، 

ن أ و النظام الداخليأ الأساسي،ظام هذه الحالة لم ینص علیها سواء النفي و . التحفظیة

ساس المادة على أالتحفظیة، و لتدابیرل لى طلب ثانفیها إالطرف في قضیة نفسها یشیر

یما یخص الشروط التي فو  .لطلب واحد فقطالمحكمة تمنح الحقف من النظام الأساسي41

أن تكون هذه یمكن فیها لأحد الأطراف طلب التدابیر التحفظیة الإضافیة تفرض المحكمة 

.1سس حول ظروف جدیدةالطلبات تتأ

طبیعة القانونیة للتدابیر الاحترازیةال: رابعا

طلقت على التدابیر التحفظیة، لكونها تصدرها محكمة العدل أالتسمیات التي اختلفت

.بالطبیعة الإلزامیةكانت هذه التدابیر تتسم  ذاحول ما إأوامرو  الدولیة عن طریق قرارات

بتنفیذه، بما فیه فهي ملزمة  للأطراف المحكمةن كل ما تصدره هب إلى القول بأففریق یذ

البعض لا یرى فیها ، و Ordonnancesوامر تصدرها على شكل ألأنها.التدابیر التحفظیة

القضائي الاجتهادأن توصل  إلا. ن هناك بعض الدول رفضت تنفیذهابما أالإلزامیة،القوة 

جوان 27القرار الصادر في فصلت فیها المحكمة بموجب لتيوذلك في قضیة لاجران ا

.2ضفت القوة الالزامیة الخاصة بالتدابیر التحفظیةأو  ،2001

جوان 19 وفيو، كونغقلیم شبه العسكریة فوق إطة العسكریة و نشفي قضیة الأو 

بیر بطلب تشیر فیه إلى التدالى المحكمةالدیمقراطیة إغو قدمت جمهوریة كونت،2000

1- Luigui Danielle, « L’apport de la deuxième ordonnance de la cour internationale de justice sur
les mesures conservatoires dans l’affaire Bosnie-Herzégovine contre Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) », R.G.D.I.P, Tome 98/ 1994/4, pp 932-984

.87سابق، ص المرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -2



 

- 79 -

ن استمعت المحكمة لكلا بعد أو . من النظام الأساسي41دة لى الماإ استناداالمؤقتة 

:علنت فیه عن بعض التدبیر المؤقتة التالیةأمرا أ 2000جویلیة 01صدرت في أالطرفین، 

أو  خرالآالطرف ن یضر یمكن أو نشاط عسكريتجنب كل فعل أعلى الطرفین"_1

.یصعب تسویتهمامهاتجعل النزاع المطروح أ

واجباتها تجاه ضروریة التي تتطابق مع خذ الفوري بكل التدابیر الالأعلى الطرفین _2

رقم  قرار كذلكو  الإفریقیةمیثاق الوحدة مم المتحدة و تجاه میثاق الأخاصة القانون الدولي، و 

.2000جوان 16في  الدولي لهیئة الصادرلمجلس الأمن 1304

ساسیة لحقوق الألكامل احترامتدابیر الضروریة لضمان لالفوري ل تخاذالاعلى الطرفین _3

."1في منطقة النزاعللإنسان

.ذات طابع الزاميلى التدابیر التحفظیةالتي تشیر إن هذه القرارات أكدت المحكمة أو 

لى غایة الفصل في طراف المتنازعة إكل الأن الهدف منها هو حمایة حقوقأ ما یؤكدو 

.2الموضوع

تجاه تدابیر التحفظیة،لزامي على الما یضفي الطابع الإأنلى الأخیر نشیر إفيو 

  :تيي نقطتین ھما ما یأف .طراف المتنازعةالأ

، الذي ینص ساسي للمحكمةمن النظام الأ41/2محتوى المادة  في ولىالأ تتمثل        

من الأالدولي مجلس و  طراف الدعوىأیبلغ فورا ن یصدر الحكم النهائيأالى  :"نأعلى 

هو الدولي من ن مجلس الأأ لال هذه المادةمن خفیظهر ."التدابیر التي یرى اتخاذها أنب

بیر طراف عن تنفیذ ما یصدر عنها  من تدافي حالة تقاعس الأف ،الجهاز التنفیذي للمحكمة

 نأساس أعلى الدولي من لى مجلس الأإ أ، تلج3مامهاأتحفظیة في الخصومة المطروحة 

1- C I J : Arrêt de 19 décembre 2005 : L’affaire des Activités Armées sur le Territoire du Congo , pp
10 – 82. Sur le site : www.icj-cij.org
2- C I J : Arrêt de 19 décembre 2005, op.cit, p 85.

.12سابق،  ص المرجع ال ،"التحفظیةفي اتخاذ التدابیر المؤقتة و سلطة محكمة العدل الدولیة"، غضبان سمیة-3
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من السلم الأمر یخص تهدیدذا كان الأإخاصة من اختصاصه، و موضوع النزاع هو

قرتها المحكمة أ، التي تنفیذ التدابیر التحفظیةبالمعني  لطرفلكما یحق .الدولیین

خر على تنفیذ هذه التدابیر لیجبر الطرف الآالدولي من لى مجلس الأإن یلجا ألمصلحته، 

.2مم المتحدةمن میثاق الأ94/02وفقا للمادة 1التحفظیة

تحفظیة تدابیر تخاذلطلبات اتتمثل في عدم قبول المحكمةف ،ما النقطة الثانیةأ

لمحكمة في قرارها ا اصدرتهأ لتدابیر التحفظیة التيلطراف الأساس عدم تنفیذ أعلى  ضافیةإ

.3لأولا

.متعلقة بالدعوىیر التحفظیة الفي تنفیذ التدابكون لها حسن النیةی أن الأطرافعلى و 

القرار النهائي كما یفقد.إصلاحهالا یمكن أضرار إلىیؤدي ،هل لهذه التدابیراجت أيو 

الحكم النهائي  الإلزاملتدابیر التحفظیة یدخل ضمن ل الإلزاموهذا . افتراضیاللمحكمة حجیته

Sirني الممثل البریطا لقد قدرو  .4الأمم المتحدةمیثاقمن94/1حسب المادة  glad wyn

لتدابیر التحفظیة االتي ستظهر عن عدم تنفیذ الوخیمة لعواقب االدولي  الأمنفي مجلس 

.19515سنةیرانیةإنجلو زیت الأالالمحكمة، في قضیة أقرتهاالتي 

  .13ص سابق، المرجع ال ،"التحفظیةفي اتخاذ التدابیر المؤقتة و سلطة محكمة العدل الدولیة"، غضبان سمیة-1

"الأمم المتحدة علىمن میثاق 94/02تنص المادة -2 یفرضه القیام بما حد المتقاضین في قضیة ما عن أإذا امتنع :

لهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن ، و الدولي خر أن یلجا إلى مجلس الأمنالآطرف فلعلیه حكم تصدره المحكمة، 

."بالتدابیر التي یجب اتخاذها لتنفیذ هذا الحكم ایقدم توصیاته أو یصدر قرار 

t,Edition Bruylan,R. B. D. I,»La Bonne Foi en Droit International Public«Robert Kolb,-3
Bruxelles, 1982/2, p 662.

"منظمة عضاء أیتعهد كل عضو من : " نأمم المتحدة على الأمنظمة ولى من میثاق ، الفقرة الأ94تنص المادة -4

".یة قضیة یكون طرفا فیها أعلى حكم محكمة العدل الدولیة في ن ینزل أ" مم المتحدة الأ

5 - Robert Kolb, op. cit , p. 663.
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الفرع الثاني

الأصليطرف في النزاع تدخل الدول غیر الا

أثناءلكن  .المدعى علیهمحكمة العدل الدولیة بین المدعى وأمامیكون النزاع مبدئیا

شروط الذا توفرت ا، )ولاأ(یطلب التدخل  أن جنبيأتطورها، یمكن لطرف سیر الدعوى و 

جراءات المقررة متدخلا في الخصومة وفقا للإطرفا  ن تصبح الدولةوبعد أ).ثانیا(القانونیة 

).ارابع(یؤثر علیها الحكم الصادر من المحكمةأن  فمن الطبیعي،)ثالثا(

تعریف التدخل    : أولا

ترید التدخل في النزاع التي  دولةللالعارضة یمنحالإجراءاتمن إجراءالتدخل یعتبر 

الدولة تحتل إجراءهو  إذافالتدخل .1طرفا فیهمبدئیا لم تكن ولو  المحكمة ىمعروض علال

.2عوىتصبح طرفا في الدلى الخصومة القائمة و م إذ تنضإقضائیة، ال الهیئةفي  اموقعفیه 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة یجب أن یكون طلب 62وحسب المادة 

فالدولة التي تسعى إلى التدخل في .السماح بالتدخل قد حدد الهدف منه على نحو دقیق

الخصومة المعروضة أمام المحكمة، علیها تحدید الهدف الذي تسعى إلى تحقیقه أو الوصول 

بواعث التي تقبلها الویجب أن تستند إلى .اء تقدیمها هذا الطلبإلیه بصفة واضحة من ور 

وقد أشارت إلیه .فأمر تحدید الغرض الحقیقي للتدخل یرجع البحث فیه إلى المحكمة.المحكمة

المحكمة في قضیة الجرف القاري بین لیبیا ومالطا أثناء طلب التدخل الإیطالي عندما أكدت 

جب أن یكون الفصل من جانبها فیما إذا كان التدخل مقبولا أو یعلى أنه، فیما یتعلق بالتدخل

غیر مقبول بالرجوع إلى تعریف الدولة الساعیة إلى التدخل لمصلحتها ذات الطبیعة القانونیة، 

وترى .والهدف الذي أوردته، وعلى المحكمة أن تتیقن من الهدف الحقیقي لطلبات التدخل

.104سابق، ص المرجع ال، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، یلة شابووس-1

2- Michel Dubisson, op.cit., p 236.
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ذات الطبیعة القانونیة للتدخل بالهدف الذي یجب أن المحكمة أنه یجب ارتباط شرط المصلحة

.1یحدد بصورة واضحة لكي تقبل المحكمة طلب الدولة الساعیة إلى التدخل

لكي یكون طلب التدخل مقبولا من جانب المحكمة، یجب أن یتعلق بتفسیر وكذلك 

فحص الطلب المقدم من النظام الداخلي للمحكمة علیها أن ت84/1فطبقا للمادة .اتفاقیة دولیة

من النظام 63من طرف الغیر وتسمح به، لكن في حدود الهدف الذي تضمنته المادة 

ومنسجما 2ومن واجب المحكمة اتخاذ قرار حاسم فیما إذا كان طلب التدخل حقیقیا.الأساسي

الساعیة إلىلأن هناك أهدافا غیر مشروعة للتدخل، كمحاولة الدولة63مع هدف هذه المادة 

.3لتدخل التماس إعادة النظر في حكم سبق أن صدر عن المحكمة في قضیة نظرت فیهاا

لتدخلا شروط:ثانیا

الأصليطرف في النزاع دولة غیر ال تدخلقد تف. لتدخلل نأساسیا نمبدآهناك 

تتدخل الدولة في  قدو . لمحكمة العدل الدولیةالأساسيام من النظ62بمقتضى المادة 

من النظام 63المادة  إلىا ستنادا هي طرف فیهااتفاقیة أویر معاهدة النزاع بخصوص تفس

.4ة العدل الدولیةلمحكمالأساسي

:لمحكمة العدل الدولیة يالأساسمن النظام 62وفقا للمادة التدخل -1

إحدى رأتإذا:" لمحكمة العدل الدولیة علىالأساسيمن النظام 62تنص المادة 

تقدم أنمصلحة ذات صفة قانونیة یؤثر فیها الحكم في القضیة جاز لها لها أن الدول

".المحكمة طلبا بالتدخل إلى

  .77- 76ص  سابق،المرجع ال ،دهم عبد الهادي، تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیةأحیدر /د -1

2- Ibou Diait," L’intervention devant les Juridictions Internationales", Thèse pour le doctorat, Faculté
de droit et des Sciences économiques, Université de Paris, Sans date de Soutenance, p 99.
3 - Ibid, p 99.

4 - Rudolf Bernhard, "le Règlement Judiciaire et Arbitral des Différends Internationaux Impliquant

plus de deux Etats, ( Justitia et Pace )", Institut de Droit International, Session de Berlin – 24 Aout
1999 , p 02.
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محكمة العدل أمامبالتدخل في دعوى مرفوعةالدولإحدىكانت رغبة لدى  إذا

أن یكون الطرف هي قانونیة و المجموعة من الشروط  إلىضوع ، یتطلب الوضع الخالدولیة

.1شرط المیعادتتوفر الشروط الشكلیة و و  له مصلحة قانونیة،تكونالمتدخل دولة، و 

دولةالمتدخل  كونی أن- أ

المحكمة هو حق أمامحق التدخل فللمحكمة، الأساسيمن النظام 62حسب المادة 

لا الدولیة المنظماتو  .معنویة أوطبیعیة  اأشخاصكانوا سواءللدول دون الخواص

في قانون  اتكون كائن أنعلى هذه الدولة كذلك و . تستفید من هذه الخاصیة أن تستطیع

.2دولة مستقلة ذات سیادة كاملةأنهاالمجتمع الدولي، أي

مع أدمجتنهارتبطة بالتاج البریطاني دولا، إلا أالمستقلة المن لا تعتبر الدوللكو 

محكمة العدل أماملها حق المثول كان على هذا و . مالأمفي عصبة الدول الأعضاء

 أوالدول  أن، التي تنص على الأساسيمن نظامها 34الدولیة الدائمة، وفقا للمادة 

لدول المستقلة لولذلك یمكن .المحكمةأمام، لهم حق المثول الأممفي عصبة الأعضاء

.3الدولیة الدائمةمحكمة العدل أمامتطلب التدخل  أنلتاج البریطاني لالتابعة 

في  الوحیدة التي قبلت بها محكمة العدل الدولیة الدائمة"ویمبلدون"تعتبر قضیة و 

، "بلدونویم"نجلیزیةإحدى السفن التجاریة الإقائع هذه القضیة فيتتلخص و و . خلطار التدإ

العسكریة متجهة من جرة من طرف شركة فرنسیة للملاحة كانت محملة بالمواد المستأ

كانت بولندا فيو  ،"دانزیغ عبر قناة كیل"ندیة حدى القواعد البحریة البوللى إونیكا إسال

عبر تمر ر هذه القناة، مما جعل السفینةالمرور عبحرب مع روسیا، فمنعتها ألمانیا من 

نیا لمافرنسا على أتجت كل من بریطانیا و احو . لحق بها خسائر معتبرةما أممر القدیم، و ال

254سابق، ص المرجع الالقضاء الدولي، ز شكري، یفؤاد شباط، عبد العز -1
2- Ibou Diaite, op.cit, p 60.
3- Ibou Diaite, op.cit, p 60.
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ى فتح القناة من معاهدة فرساي التي نصت عل380لمادة ض استنادا إلى امطالبة التعوی

ح السمالما طرح النزاع أمام محكمة العدل الدولیة الدائمة، طلبت بولنداو . للملاحة الدولیة

لمحكمة ساسي من النظام الأ62لى المادة نادا إذلك است، و 1923ماي 22لها بالتدخل في 

ن بولندا كانت من النظام الأساسي بشكل ضمني، لأ63لمادة االعدل الدولیة الدائمة، و 

من ن بولندا استفادتساي، فقبلت المحكمة بهذا الطلب لأفي معاهدة السلام في فر  اطرف

.1)63(و) 62(ما نص المادتینبالتدخل، وهساسي تتعلقان لنظام الأمادتین في ا

المصلحة القانونیة –ب 

 اطرفتكون  أنوضعته المحكمة لدولة ترید  اأساسی اشرطتعتبر المصلحة القانونیة

.لة وطیدة بموضوع النزاعتكون لهذه المصلحة ص أنیجب و  .الأصليفي النزاع  لامتدخ

ول علیها من المادیة التي یمكن الحصالفائدة العملیة و یقصد بالمصلحة القانونیةو 

مایة القانون للحق ح إلىهي الحاجة  أو ،2اعتمادا على وقائع معینةمقتضیات الحكم

توفر عنصر الحق فلقبول دعوى التدخل یشترط المهدد بالاعتداء علیه أو المعتدي علیه

وى دعال تكون الفائدة العملیة من وراء أن یكفيالمعتدى علیه بالنسبة لموضوع الدعوى، 

محكمة العدل أمامطرف في النزاع المطروح كل دولة غیر على  .3هالتحقیق فیل قابلة

من النظام 62لها مصلحة قانونیة في موضوع النزاع حسب المادة  نلیة أن تبرر بأالدو 

.4للمحكمةالأساسي

ت القانون الدوليلالتزامایطالیارق إیطالیا، المتعلقة بخإ و  ألمانیاقضیة بین الفي و 

وفقا  مانیاللأ الحصانة القضائیة المعترف بهالم تحترم في ممارستها القضائیةباعتبارها

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة63و المادة 62نظر المادة أ -1

.105سابق، ص المرجع اللدولیة، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل اوسیلة شابو، -2

دولیة، الدار الجامعیة للطباعة محمد السعید الدقاق، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة عن انتهاك الشرعیة ال /د-3

.14، ص 1983النشر، بیروت، و 

4 - Ibou Diaite, op.cit, p 66.
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تتدخل في القضیة أنمن المحكمة 2011جانفي 13لقانون الدولي، طلبت الیونان في ل

من هذا الطلب  اوجهت كتابة المحكمة نسخ.للمحكمةالأساسيمن النظام 62وفقا للمادة 

لإبداءالأجلنهایة 2011افریل 01حددت تاریخ ، و ألمانیاو  یطالیاكل من إ إلى

البلدان على لم یعترضو  .62من المادة 02فقا للفقرة ن طلب التدخل، و بشأ املاحظاتهم

فسمحت لها المحكمة بالتدخل كغیر الطرف في النزاع وفقا للقرار .طلب الیونان للتدخل

.20111جویلیة 04الصادر بتاریخ 

الشروط الشكلیة -ج

عن طریق ن یكون التدخلیجب أ، للمحكمةالأساسيمن النظام 62وفقا للمادة 

من النظام الداخلي 64حسب المادة و . للمحكمة ارف الدولة المتدخلة موجهطلب من ط

القانونیة التي تسمح لها الشروط و موضوع النزاع  إلىفي هذا الطلب ر للمحكمة یشا

من النظام الداخلي 35لدولة المتدخلة طبقا للمادة اممثل اسم إلىفیه ر كما یشا.بالتدخل

قدمت غینیا ة والبحریة بین الكامیرون ضد نیجیریا، ففي قضیة الحدود البری.للمحكمة

من 62وفقا للمادة تتدخل في القضیة أنلها  بالإذنطلبا 1999جوان 30في  الاستوائیة

حمایة حقوقها القانونیة في خلیج هو  الغرض من تدخلها أن إلى، مشیرة الأساسيالنظام 

موضوع نظر المحكمة في أثناءس بها المسالا یكونحتى،غینیا بجمیع الوسائل القانونیة

.2الدعوى

شرط المیعاد -د

جراءاتالإ، قبل افتتاح ضبط المحكمةكتابة  لدىیودع طلب التدخل  أنیجب 

المحكمةأمامبدأتقد الشفویة الإجراءاتتكون  أنیجب ولكي تتدخل الدولة.الكتابیة

.3الحكم النهائيبشأنهالنزاع لم یصدر و 

1- CIJ, Arrêt du 03 février 2012, Immunités Juridictionnelles de L’Etat (Allemagne contre Italie,
Grèce intervenant), Rôle General N°143, pp 08-09. Sur le site : www.icj-cji.org
2 - Ibou Diaite, op.cit. p 67.
3 - ibid, p 75.
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بیة ضد مالطا، رفضت المحكمة جماهیریة اللیالالجرف القاري بین ففي قضیةوهكذا 

یطالیا مصلحة ذات صفة تكون لإ أننه من الممكن لها بالتدخل رغم أ الإذنیطالیا طلب إ

 أن إلىووادا یشیر القاضي أو  .ؤثر فیها الحكم المتخذ في القضیةی أنیمكن قانونیة

عن المبادئ یشكل استثناء أنل لا یمكن التدخإجراء أن في هذه القضیة رأت المحكمة

وحسبما .المساواة بین الدولمبدأالمحكمة، بما فیها اختصاص لیهاعالتي یقوم الأساسیة

للمحكمة سلطة رفض  نمالطا یبین أقضیة  بین لیبیا و الكم المحكمة في ح، فیراه القاضي

تساوي مبدأبما فیها الأساسیةطلب التدخل لما یصطدم هذا الطلب بالمبادئ القانونیة 

لتدخل لو كانت الدول التي تطلب التدخل قد استوفت الشروط الصریحة لالدول، حتى و 

1.للمحكمةالأساسيلة في النظام المبینة في المواد ذات الص

:من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة63التدخل وفقا للمادة -2

النظام من 63المادة ، فالأساسيالنظام من 62لتدخل الذي تنص علیه المادة ل إضافة

مر بتفسیر الأ لما یتعلقالمحكمةأمامتتدخل في النزاع  أن نه یمكن للدولةنفسه تنص على أ

ذا إ 2فقطلدول ل حق التدخل یحقف 62مثلما ورد في المادة فیها، و  اتفاقیة التي هي طرفالا

.المیعادو  التصریح بالتدخلتوفرت شروط المصلحة و 

المصلحةشرط -1

مجبرة المحكمةأماممطروح الدولة التي تكون طرفا في اتفاقیة دولیة محل نزاع لیست 

وإعطاءن لها مصلحة واضحة یتعلق بتفسیر الاتفاقیة ولأ3للتدخل في الخصومةعلى تبریر

، ص 2009مان،دهم عبد الهادي، تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة، الطبعة الأولى، دار الحامد، عأحیدر /د -1

77.

2 - Ibou Diaite, op.cit, p 94
3- Ibid. p 94.
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خر آب أویكون مستندا بشكل الأساسيمن النظام 63المادة التدخل بموجب، و لها تفسیر محدد

.1لحة ذات طبیعة قانونیة تعود للدولة المتدخلةمص إلى

20نیوزیلندا في أعلنتن، الیاباسترالیا و المصائد في المحیط المتجمد بین أفي قضیةو 

حقها وزیلندا إلىنیأشارتو  ،الأساسيمن النظام 63/2عن تدخلها وفقا للمادة 2012نوفمبر

.2مةالمحكأمامالنزاع المعروض غیر فيفي التدخل كطرف 

 أن أساسلنیوزیلندا بالتدخل على بالإذنأمراالمحكمة أصدرت2013فیفري 16في و 

یتصل تدخل نیوزیلندا أنالمحكمة وأضافت. أعلاهطلب التدخل كان وفقا للمادة المذكورة 

من  الأولىفیما یتعلق بالفقرة الأخصعلى التي تشكل موضوعا في الدعوى، و التأویلبنقط 

استوفت نیوزیلنداف لاحظت المحكمةكماو . 3لاتفاقیة الدولیة لتنظیم صید الحیتانمن ا8المادة 

إعلان من اللائحة الداخلیة للمحكمة، و 82جمیع الشروط المنصوص علیها في المادة 

ن لم الطرفان المتنازعا، و الأساسيمن النظام 63المادةأحكام إطارلتدخل یندرج في ل نیوزیلندا

.4تدخلیعترضا على طلب ال

تصریح بالتدخلال -ب 

عن طریق طلب تقدمه یتمالتدخل نفإ للمحكمة،الأساسيمن النظام 62حسب المادة 

ن یخبرها دخل الدولة من تلقاء نفسها بدون أفي هذه الحالة تت.الدولة المتدخلة للمحكمة

140مرجع سابق، ص ال تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیةدهم عبد الهادي، أحیدر /د -1

2 - CIJ, Affaire relative à la chasse à la baleine dans l’antarctique (Australie C Japon) , Nouvelle
Zélande (intervenant), Arrêt 31 mars 2014, ROL gênera N° 148, P 10. Sur le site : www.icj-cij.org

حكومة متعاقدة أن تمنح أي من مواطنیها  ةیجوز لأی:"من الاتفاقیة الدولیة لصید الحیتان على 08/01تنص المادة -3

هنا بالقیود الواردة على ها لأغراض البحث العلمي، ر رخصة خاصة تجیز لذلك المواطن قتل الحیتان أو أخذها أو إخضاع

".و رهنا بما تراه الحكومة المتعاقدة مناسبا من شروط أخرى أعددها، 

06، الأمر المؤرخ في )علان تدخل من نیوزیلنداإ( الجنوبي أسترالیا ضد الیابان الحیتان في المحیط المتجمدصید -4

.03، ص 2013فیفري 
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مسجلف، 631على عكس ما ورد في المادة.مام المحكمةبوجود نزاع معروض أالمسجل 

نزاع فیها هي محل  أطرافن تفسیر اتفاقیة التي هم الدول بأهو الذي یبادر بأن یعلمالمحكمة 

.2ن التدخل من عدمهتقرر الدولة في شأذلك ثم بعد المحكمةأمام

المیعاد – ج

على أن التدخل یجب أن یتم في  د.ع.من اللائحة الداخلیة لم81/01نصت المادة 

جراءات دة أن یقدم الطلب بعد قفل باب الإحسب هذه الما ءاستثناأسرع وقت، لكن یجوز 

ففي قضیة .عن إرادة الدولة الساعیة للتدخل ان لا یكون التأخیر ناتجشریطة أ3الكتابیة

طلب مالطا التدخل، قد اعترضت كل من لیبیا  ءثناتونس، أالجرف القاري بین لیبیا و 

ا،  فردت مالطا بأنها لم تستلم النسخ وتونس على أساس أن هذا الطلب بالتدخل جاء متأخر 

.4الخاصة بالمرافعات، التي طلبتها من المحكمة

ز المدة المحددة لطلب هذا التدخلفالدولة الساعیة إلى التدخل، طالما لم تتجاو  إذا

.5ن التأخیر لا ید لها فیهتقدمه في نهایة هذا الوقت على أساس أیمكنها أن

"من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على63/01تنص المادة -1 إذا كانت المسالة المعروضة تتعلق بتأویل :

".یخطر تلك الدول دون تأخیرأن اتفاقیة أطرافها دول لیست من أطراف القضیة فعلى المسجل 

2 - Ibou Diaite, op.cit, p 98

:یة على أنلي لمحكمة العدل الدولخللنظام الدا81/01تنص المادة -3

« La requête à fin d’intervention fondée sur l’article 62 du statut, qui doit être signée comme il est
prévu à l’article 38, paragraphe 03, du présent règlement, est déposée le plus tôt possible avant la
clôture de la procédure écrite. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, la cour peut
connaitre d’une requête présentée ultérieurement. »

.165سابق، ص، المرجع ال ،تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیةحیدر أدهم عبد الهادي،  /د -4

.166-165، ص نفسهمرجع ال  -5
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التدخلإجراءات:یاثان

الواردة في هي نفسها اختلاف الشروط القانونیة لتدخل طرف غیر في النزاعرغم 

التدخل یتمف.نفسهاهي  لإجراءاتاف. الأساسي للمحكمةمن النظام 63و 62المادتین 

الوكیل مع تحدید النزاع المراد التدخل فیه، التنصیص اسمبمقتضى طلب كتابي یتضمن 

أساستحدید مع بیان موضوع التدخل، و خلالتدطلب  إلى أدتعلى المصلحة التي 

لوثائق الطلب با إرفاق الأخیرفي الدولة المتدخلة وطرفي النزاع و الاختصاص الموجود بین

الداخلیة اللائحةمن الثالثة الفقرتان الثانیة و 81لمادة وفقا ل التي تدعم هذا التدخل

بكتابة المحكمة حسب یداعهإ، یتم 2طلب التدخل لجمیع هذه البیاناتباستیفاءو  .1للمحكمة

.3الكتابیةالإجراءاتوقبل ختم للمحكمة،الأساسيام من النظ40في المادة ما هو وارد

عد هذا التاریخ مع تقبل الطلب ب أنوجود وضعیات استثنائیة، یمكن للمحكمة في حالةو 

الحق  لهؤلاءیبقى و . من الطلب بشكل فوريللأصلالنزاع من نسخة مطابقة  أطرافتمكین 

4الأحوالفي كلو .الرئیس أویقدموا ملاحظات كتابیة في تاریخ تحدده المحكمة  أنفي 

الأصلیة الأطرافبعد موافقة  إلا اأساسی أو ارسمی الا تعد كطرففي النزاع ةالدول المتدخلف

.5الكتابیة والشفهیةالإجراءاتیحق لها المشاركة في من ثمة و . اعفي النز 

:من اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة على الثالثة ثانیة و ن الالفقرتا81تنص المادة -1

« 2. La requête indique le nom de l’agent. Elle précise l’affaire qu’elle concerne et spécifie :
a) l’intérêt d’ordre juridique qui, selon l’Etat demandant à intervenir, est pour lui en cause ;

b) l’objet précis de l’intervention ;
c) toute base de compétence qui, selon l’état demandant à intervenir, existerait entre lui et les
parties. 3. La requête contient un bordereau des documents à l’appui, qui sont annexés. »

، دار النهضة العربیة، 1988 الأولىمحكمة العدل الدولیة، الطبعة أمامعبد الغني محمود، التدخل في الدعوى /د -2

  .3 -1ص 
3 - Rudolf Bernhardt, op.cit, p 02.

4 - Rudolf Bernhardt, op.cit, p 02.
5 - Ibid, p 03.
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كم على الدولة المتدخلةالحتأثیر: اثالث

لة لتزام الدو في ا الأصلينزاع الغیر في التدخل الطرف عن  المترتبةتتمثل النتائج

بعض كان التدخل بهدف تفسیر إذا و . ن موضوع النزاعبالحكم الذي تصدره المحكمة بشأ

 في الأصلیة طرافالأیؤثر على الدولة المتدخلة على غرار البنود الواردة في الاتفاقیة

.1الذي تقرره المحكمة، فلا یجوز لها الرجوع عن التفسیر الخصومة

الجزریة لقضیة المتعلقة بالحدود البریة و لحكم الصادر عن المحكمة بشأن ابالنسبة ل

 اشروط التي تضمنها تدخل نیكاراغو الت المحكمة أن الهندوراس، رأیة بین السلفادور و البحر 

بصفتها  تنتقل القوة الملزمة للحكم إلى نیكاراغوالهذا لالا تصبح طرفا في الإجراءات، و 

الحكم الصادر عن المحكمة على الدولة المتدخلة، لاحظت تأثیرفیما یخص .طرفا متدخلا

ولهذا لا  .الإجراءاتنیكاراغوا، لا تصبح طرفا في ها تدخلضمنتالشروط التي  أنالدائرة 

.2طرفا متدخلانیكاراغوا بصفتها إلىتنتقل القوة الملزمة للحكم 

الملزم لتأثیرلتخضع نفسها  أنتعتزم ،فیما یخص البیان الوارد في طلب نیكاراغواو 

لكي یكون الطرف  هأنینص على 1995سبتمبر 13دائرة الصادر في الفكان حكم . للقرار

 إذا هأنأضافة الطرفین القائمین في النزاع، و ، ضرورة موافقفي النزاع طرفا المتدخل

 ةأی االطرفین لم یبدی أنبالحكم، لكن لما لاحظت الدائرة تدخل طرفا، فهو ملزمالمأصبح

عتماد على الحكم، ففي الامركز یمكنها بأيموافقتهما على الاعتراف لنیكاراغوا  إلى 3إشارة

.4المقضي فیهالأمرله حجیة  تالحكم بالنسبة لنیكاراغوا لیسفهذه الحالة  

.120سابق، ص المرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -1

  .120ص  ،المرجع نفسه-2

.120، ص المرجع نفسه-3

120ص   ،هسنفمرجع ال -4



 

- 91 -

فإنهانیكاراغوا ولو لم تكن طرفا في النزاع،  أن ،الشأنبهذا  أوداكان تصریح القاضي 

فمهما كان .1البحریة في الخلیجللحیزاتتتصل بالوضع القانوني أنهاملزمة بالحكم نظرا 

من 63 و 62اختلاف طرق التدخل دولة الغیر الطرف الأصلي في النزاع حسب المادة 

  .د.ع.ل المثول أمام مالنظام الأساسي، فإنه یوسع من عدد الدول التي تقب

الفرع الثالث

تنازل عن الخصومةال

فقا للإجراءات قانونیة التي و  )أولا(سیر الدعوى أثناء الخصومةالتنازلطلب  یمكن

.)ثانیا(تنظم هذا التنازل

تعریف التنازل عن الخصومة :أولا

خصومة ال ءنهاإتعلن عن  أن ح للدولة المدعیة من تلقاء نفسهایسمقضائيإجراءهو 

وذلك في مرحلة الخصومة قبل . الأطرافعن طریق حل ودي بین في موضوع النزاع

حدا للنزاع و تشطب القضیة من الجدول هذا الإجراء یضع بالتاليو  الحكم النهائيإصدار

.2ة نهائیةبصف

لتنازل عن الخصومةلالقانونیة الإجراءات:ثانیا

مرحلة من سیرورة الدعوى  ةأیفي  ىتتنازل عن الدعو  أنالمتخاصمة  طرافلألیحق 

.3من اللائحة الداخلیة للمحكمة88/1في المادة علیه ما هو منصوص حسب

.120ص  ،سابقالمرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -1

.124، ص نفسهمرجعال -2

:من اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة على82/01تنص المادة -3

« Si, à moment quelquonque avant
l’arrêt définitif sur le fond, les parties conjointement ou séparément, notifient à la cour par écrit

qu’elles sont, convenues de se désister de l’instance, la cour rend une ordonnance prenant acte du
désistement et prescrivant que l’affaire soi rayée du rôle »
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بإعلان أو ب القضیة مبدئیا من جدول المحكمة بعد صدور الحكم النهائيتشط

تشطب القضیة عن  أنیمكن  لكن. ر في الموضوعفي النظالمحكمة عدم اختصاصها

مثل هذا على طلب  بناءو  لم یعقد الجلسة، نإ من رئیسها وأمن المحكمة أمرطریق 

ن قضیة قدمه أحد أطراف الخصومة قد قامت به المحكمة بشأالذي ی)التنازل(الإجراء

.1المحكمة بالتخلي عن القضیةبلغتونس، لما أباء بین فرنسا و الكهر 

 في اشوطتنازل عن الدعوى، قد یكون الطرفان قد قطعاالطلب المدعي یعندما 

المذكرة المضادة في في الدفوع المقابلة التي أبداها المدعى علیه المتمثلةالتقاضيإجراءات

تنازل عن الخصومة، تحدد المسجل المحكمة لطلب استلامفبعد .على طلبات المدعي

.2عتراضاته على هذا الطلبلمدعى علیه تاریخا لكي یبدي فیه االمحكمة ل

متابعة في المحكمة تستمرعلى طلبات المدعي تراضه عاالمدعى علیه قدم  إذاو 

فتعتبر قبل بالطلبلم یعترض و  إذا أما.المدعى رأي خذ بعین الاعتبارات، دون الأالإجراء

وعلى العموم .3لقضیة من الجدو فتشطب ال اصحیحإجراءترك الخصومة المحكمة طلب 

حسب المادة  عن الدعوى لطلب التراجع الأطرافحد رفض أ لم یحدث في تاریخ المحكمة

.4من اللائحة89

خرالآتنازل الطرف ضد الطرف بتزول أنالطلبات المقابلة، لا یمكن ما یخص وفی

ولكونها طلبات طرف.من اللائحة الداخلیة للمحكمة89وهذه القواعد شرحتها المادة 

1 - Michel Dubisson, op.cit, p 238.

.126سابق، ص المرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -2

:من اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة على89/02تنص المادة -3

« si, la date de la réception du désistement, le défendeur à déjà fait de procédure, la cour fixe un délai
dans le quel il peut déclarer s’il n’est pas fait objection au désistement, celui-ci est réputé acquis et la
cour rend une ordonnance en prenant acte et prescrivant la radiation de l’affaire sur le rôle, s’il est

fait objection l’instance se poursuit ».

.259مرجع سابق، ص الالقضاء الدولي، فؤاد شباط، عبد العزیز شكري، -4
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لذي بطلب من صاحبها مصحوبة برضا الطرف ا إلا الدفاع لا یمكن سحبها من الدعوى

.1إلیهوجهت 

، فالمحكمة تبقى تنظر في طلب المدعى الأصليلطلب لفي حالة السحب الفردي و 

الداخلیة لمحكمة للائحةلمراجعة العامة ال أثناءعلیه على شكل طلبات مقابلة، كما حدث 

.21936العدل الدولیة الدائمة سنة 

وضع حد  ر الطرفانیقر فمن اللائحة 89وفقا للمادة  اكان الطلب ثنائی إذا أما

.3المقابلو  الأصليینالمحكمة تتنازل عن الطلبفللدعوى، في هذه الحالة 

التي تنازلت عن الخصومة، كترك الخصومة الناشئة بین فیلندا العدید من الدولهناك

»في مضیق دانواحریة الملاحةبإشكالیةقضیة المتعلقة النمارك، في ادالضد  danois »،

بناء هذه  أنمن جهتها ترى فیلندا، و رید تشیید الجسور في تلك المنطقةالدنمارك ت لأن

 هنلأ حكم، أيالمحكمة لا تصدر ف الشأنوفي هذا . یمس بحریة الملاحة أنالجسور یمكن 

 امالی االدنمارك قد منحت تعویضفغیوم القاضي ، و حسب الأطرافحصلت التسویة بین 

.4لفینلاندا التي تنازلت عن الدعوى

بین جمهوریة الجنائیة في فرنساالإجراءاتبصدد بعض قضیة المرفوعةالفي و 

سجلت فیه وقف الدعوى 2010نوفمبر 16في  أمرا د.ع.م أصدرتكونغو ضد فرنسا،

09رفعت كونغو دعوى ضد فرنسا في  إذ .بشطب القضیة من جدول المحكمةالأمرو 

التي و  الجنائیة في فرنساجراءاتالإفیما یخص النزاع القائم عن بعض .2002دیسمبر

نوفمبر 05في الدعوى، وفي فرنسا عن قبولها لاختصاص المحكمة في النظرأعربت

1 - Hadi Azari," la demande reconventionnelle devant la cour internationale de justice", thèse de
doctorat en droit international public, université panthéon – Assas, 2012, p 135.
2 - Ibid, p 136.

3- Hadi Azari," la demande reconventionnelle devant la cour internationale de justice", p 136.
4 - Gilbert Guillaume, « Actualité des travaux de la cour internationale de justice », R. Q. D. I. vol
07, N° 02, 1991-1992, p 242.
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من اللائحة الداخلیة للمحكمة، 89المادة أساسعلى أبلغ وكیل الجمهوریة كونغو و 2010

ل تسج أنكما طلبت من المحكمة ضد فرنسا و أقامتهان حكومته ستسحب الدعوى التي بأ

1توجه تعلیمات بشطب القضیة من الجدولوقف الدعوى، و 

، في القضیة بین د.ع.عن الخصومة هو حكم معن التنازل مثالولعل أحسن 

إذ  2013سبتمبر 13كولومبیا بشأن الرش الجوي بمبیدات الأعشاب، بتاریخ الإكوادور و 

لطلب الإكوادور كولومبیا لعارضةعدم معلى  ت شطب هذه القضیة من الجدول بناءقرر 

.2بالتخلي عن الخصومة

المطلب الثاني

مرحلة المداولة السریة

بین قضاة المحكمة راءآیعتمد على تبادل قضائي سريإجراءتعتبر مرحلة المداولات 

.یةالنقط القانونیة المثارة في القضمناقشة كلو 

فبعد مرحلة ،أمامهازاع المطروح الفصل في النأثناءمحددة إجراءاتتتبع المحكمة 

ثم تلیها مرحلة المرافعة . ةتسجیل القضیة لدى مسجل المحكمة تبدأ مرحلة المرافعة الكتابی

الحجج التي یخاطب بها الوكلاء م تبریرات و یة التي تتم في الجلسات العلنیة وفیها تقدالشفو 

1 - CIJ, Certaines procédures pénal engagées en France ( République du Congo c France), Affaire
rayée du Rôle de la cour à la demande de la République du Congo. Sur le cite :www.icj-cij.org.

.ش الجوي بمبیدات الأعشاب، بشأن القضیة المتعلقة بالر رفعت اكوادور دعوى ضد كولومبیا2008مارس  31في  -2

سلمت نسخة من و . اودعت كولومبیا رسالة الى مسجل المحكمة تطلب فیها التنازل عن القضیة2013سبتمبر  12في و 

إذا ما حكومة كولومبیا من النظام الداخلي للمحكمة، 89دة هذه الرسالة إلى حكومة كولومبیا طبقا للفقرة الثانیة من الما

طلب التنازل عن الخصومة الذي طلبته الإكوادور ت حكومة كولومبیا عن و بعد ما رد.لتنازلسوف تعترض عن هذا ا

امرا تم قبول التنازل جمهوریة الإكوادور عن الدعوى التي المحكمةاصدرت 2013سبتمبر  13و في  .التعارض مبعد

:نظرأ. أن القضیة ستشطب من الجدولبكمة وسجلت المح2008مارس 31رفعتها في 

Résumé des Arrêts, avis consultatifs et Ordonnances de la cour internationale de justice. Epandage
Aériens d’herbicides ( Equateur contre Colombie) Désistement. C.I.J Ordonnance du 13 Septembre
2013, pp 1-2.
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مشروع تمهیدي  إعدادیتم ة و مرحلة المداولات السریتأتيبعد ذلكو . المحكمةالمستشارونو 

).رع ثانيالف(الأصواتبأغلبیةعلیه لتصویتل )الأولرع الف(للحكم 

الأولفرع ال

تمهیدي للحكمالمشروع ال إعداد

دفاعهم، یعلن رئیس المحكمة ختام قضیتهم و من عرض نیالمتقاضنتهاءعند ا

النظاممن 54مادة ، عملا بال1في جلسة سریةتنسحب المحكمة للمداولةمرافعة و ال

تمهیدي للحكمالالمشروع  إعداد، وعلیه تتطلب مرحلة 2الدولیةلمحكمة العدلالأساسي

.)ثانیا(غة ام تكوین لجنة الصیتینفسهاالجلسة  وفي ،)أولا(القضاة آراءتكوین 

القضاة راءآصدور  :أولا

افریل 12الصادرة في من اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة03تتضمن المادة 

ضمان ل كیفیة انعقاد المداولاتالممارسة الداخلیة للمحكمة المتمثلة في و  الإجراءات1976

.حسن سیر القضاء

للشروع في یراها ضروریة ط التياجمیع النق إلى یشیر رئیس المحكمة في المداولة

كما یجوز للقاضي .ئلفي هذه المسایقوم كل قاض بتقدیم ملاحظاته الكتابیة مناقشتها، إذ

بأن لها یرى المرافعات، لماأثناءالخصومة  أطراف إلیهالم یتعرض أخرىمسائل إثارة

.3مناقشة عمیقةدراسة و  إلى تحتاجو  لة وطیدة بموضوع النزاعص

.78، ص سابقالمرجع الدولي، القضاء  الوب، ذرق المجوب، طاذمحمد المج/د -1

    ":على ساسي لمحكمة العدل الدولیةالنظام الأمن 54المادة تنص-2

.بإشراف المحكمة، من عرض القضیة یعلن الرئیس ختام المرافعةالمحامون،أن یفرغ الوكلاء و المستشارون و بعد -1

.تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم-2

".را یظل محجوبا عن كل أحدتكون مداولات المحكمة س-3
132سابق، ص المرجع الالوجیز في قواعد المنازعات امام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -3
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التعدیلات ص التي تتعلق بالأسئلة الجدیدة و النصو یقوم الرئیس بتوزیع في الأخیرو 

مداولة الكلمة لكل عضو في الالتي طرحت من قبل، ثم یعطيالتي أجریت على الأسئلة 

.1إبداء رأیه القانونيجل من أ

04یوزعها على باقي القضاة، و حسب المادة یقوم كل قاض بتحضیر مذكرة كتابیة

مة في المجال القضائي، یعبر عن رأیه المتضمنة الممارسة الداخلیة للمحكمن اللائحة 

:لى النقاط التالیةإ بالإشارةذلك القضیة و ن بواسطة هذه المذكرة بشأ

.ثناء الفحصى حاجة الأسئلة المطروحة الى التعمق أمد"-

.التي تتطلب ردا من طرف المحكمةالأسئلةتحدید -

.لیهاالأسئلة المشار إبة المقدمة عنؤقت بشأن الأجو یه المعرض رأ-

.یهرات القانونیة التي یؤسس علیها رأالمبر -

."2ن الحل المقترح لتسویة القضیةخلاصة مؤقتة تتضم-

تكوین لجنة الصیاغة:ثانیا

خلال ذلك من ولى من المداولات، و في المرحلة الأیعبر القضاة عن آراءهم

لى تعیین لجنة الصیاغةفتلجأ المحكمة إ.مذكرات الكتابیةالالتوضیحات التي توردها في 

الممارسة الداخلیة للمحكمة في من اللائحة المتضمنة06وفقا لما نصت علیه المادة 

.3المطلقة للقضاة الحاضرینبالأغلبیةذلك عن طریق الاقتراع السري و  القضائيمجال ال

.132، ص سابقالمرجع الالوجیز في قواعد المنازعات امام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -1

.132، ص المرجع نفسه-2

.133المرجع نفسه، ص 3-
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هم راؤ الذین تتقارب آعضوین من بین القضاة حسب المادة السابقة، ب المحكمة تنتخ

حالة ما  وفي. لجنة بصفة تلقائیةفي ال االمحكمة عضو رئیسكما یكون و  الكتابیةالشفویة و 

ذا كان أما إ.الرئیسغلبیة المعبر عنها، یعوض بنائب الأ لمرئیس المحكمة لم یشارك ذا إ

.1امىتنتخب المحكمة عضوا ثالثا للجنة من القضاة القداستبدالهمن غیر الممكن 

لتستند القضاةمراجعة العروض التي یقدمها و  استلامفي  تتمثل وظیفة لجنة الصیاغة

خیر على القضاة لتقدیم یوزع في الأللحكم الذياد المشروع التمهیدي عدثناء إإلیها أ

من اللائحة الداخلیة المتضمنة الممارسة 07كما نصت على ذلك المادةتعدیلات الكتابیةال

.2مجال القضائي الدوليالالداخلیة لمحكمة العدل الدولیة في 

القراءة للمناقشة للقیام بمشروع الحكم بعد فحصها لهذه التعدیلات، تعرض اللجنةو 

، في بشأنهانصوصبتقدیمالمعارضةصحاب القرارات الفردیة و الأولى، ثم یقوم القضاة أ

وفقا  خرى، من أجل عرض تعدیلات أ3تعید توزیعه للقراءة الثانیةثم .جل حددته المحكمةأ

.4ضائيالمتضمنة الممارسة الداخلیة للمحكمة في المجال الق07لما نصت علیه المادة 

.133، ص سابقالمرجع الالوجیز في قواعد المنازعات امام محكمة العدل الدولیة، ة شابو، وسیل-1

:من اللائحة المتضمنة الممارسة الداخلیة للمحكمة في المجال القضائي على07تنص المادة -2

«1- Un avant projet de décision est distribué aux juges, les quels peuvent présenter des amendements
écrits. Après avoir examiné ces amendements, le comité de rédaction soumet un projet révisé à
discuter par la cour en première lecture.
2- Les juges qui désirent présenter une opinion individuelle ou dissidente en communiquent le texte
à la cour après la fin de la première lecture, dans le délai fixé par la cour.
3- Le comité de rédaction fait distribuer un projet de décision amender a discuté en une seconde
lecture ; au cours de la quelle le président demande si des juges désirent proposer de nouveaux
amendements.
4-Les juges qui présentent des opinions individuelles ou dissidentes ne peuvent faire de
modifications ou d’additions à leurs opinions que dans la mesure ou des changements ont été
apportés au projet de décision. Pendant la seconde lecture, ils font connaitre à la cour les
modifications ou additions qu’ils se proposent d’apporter à leur texte pour cette raison. Un délai est
fixé par la cour pour les dépôts des textes révisés des opinions individuelles ou dissidentes ; copie de
ces textes est adressée à la cour. »

.133سابق، ص المرجع ال ،مام محكمة العدل الدولیةالوجیز في قواعد المنازعات أوسیلة شابو،-3
.لدولیة في المجال القضائيالمتضمنة الممارسة الداخلیة لمحكمة العدل ا07أنظر المادة -4
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الفرع الثاني

التصویت على مشروع الحكم

"نهمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على أ55مادة تنص ال :

.تفصل المحكمة في جمیع المسائل برأي أغلبیة القضاة الحاضرین-1

ستنادا فا ".لذي یقوم مقامهإذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئیس أو القاضي ا-2

یع القضاة المعنیین ءة الثانیة، یدعو رئیس المحكمة جمإلى هذه المادة، بعد إتمام القرا

ن یعبر عن رأیه حول تسمح لكل قاض أفهذا الإجراء هو بمثابة وسیلة قانونیة.للتصویت

مل الحكم على أما إذا اشت.بالتأیید أو المعارضةثیرت في القضیة سواءأ القضایا التي

:تطبق المحكمة الطریقة التالیةفها، مسائل یمكن الفصل فی

.یجوز لكل قاض أن یطلب التصویت على كل مسألة بشكل منفصل"-

ي في مدى اختصاصها أو مدى قبول العریضة أإذا كانت المحكمة ملزمة بالحكم-

صویت على الجزء الخاص لة ثم التولیة، یتم التصویت على هذه المسأالفصل في الدفوع الأ

.1"بفحص موضوع الدعوى

یمكنه ،لةو المداو قضاة حضور جانب من جلسات القضیة أحد الإذا استحال على أو 

اءات غلب مراحل الإجر قد حضر أهائي بشرط أن یكونالمشاركة في التصویت الن

تقریر و قام مسبقا بقراءة الغراض المتعلقة بالقضیة، أو مارس وظائفه للأأالقضائیة، 

فحص ، أو قام بقراءة مذكرات زملائه و أو قام بتقدیم مذكرة كتابیةالرسمي خلال الجلسات

في المداولة فیه الكفایة في الجلسات العامة و المشاریع التي حضرتها اللجنة، أو شارك بما 

.134سابق، ص المرجع ال مام محكمة العدل الدولیةالوجیز في قواعد المنازعات أوسیلة شابو، -1
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لأن هذا الإجراء یسمح له بالتوصل إلى خلاصات قضائیة بشأن القضایا القانونیة التي تهم 

.1كم في الموضوعالح

مع ذلك قتراع النهائي و القاضي یملك صفة للمشاركة في الاففي حالة ما إذا كان

.بذلك الظروفقتراع إذا سمحت یة أو لأسباب جدیة أخرى، یؤجل الاتغیب لأسباب صح

قتضت الضرورة، تجتمع هیئة المحكمة في مكان آخر خارج المقر الرسمي للمحكمةإذا او 

لكن إذا استحال الأمر في تلك و  .ك القاضي من المشاركة في التصویتبلاهاي لتمكین ذل

مع نظامها تتفقیة طریقة تراها المحكمة و بأفي هذه الحالة یمكنه التصویتفالحالتین، 

.2الداخلي

المبحث الثاني

صدور الحكم

مرحلة بعد نهایة ف .سیر الدعوىإجراءاتمرحلة من آخرصدور الحكم عتبر ی

یحددها رئیس رحلة النطق بالحكم في جلسة علنیةمتأتيمداولة السریة، الالمناقشة و 

من النظام 58الدعوى بتاریخ النطق بالحكم وفقا للمادة  أطراف إخطارذلك بعد المحكمة، و 

یرجح الأصواتتساوي حالة ، وفي الأصواتبأغلبیةیصدر الحكم ف .3للمحكمةالأساسي

ا للأوضاع المعهودة لإصدار الأحكام التي تتخذ الحكم وفقالمحكمة تصدر .صوت الرئیس

الذي تصدره المحكمة قطعیا لا یجوز الطعن الحكم یكونو ). الأولالمطلب (أنواعا مختلطة

).المطلب الثاني(فیه 

الأولالمطلب 

.134، ص سابقالمرجع ال مام محكمة العدل الدولیةالوجیز في قواعد المنازعات أوسیلة شابو، -1

.135، صهسنفمرجع ال -2

یتلى في یوقع الحكم من الرئیس والمسجل، و : "لى أنساسي لمحكمة العدل الدولیة عمن النظام الأ58تنص المادة -3

."جلسة علنیة، بعد إخطار الوكلاء إخطارا صحیحا
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أنواعهشكل الحكم و 

الحصول على  في أمامهالعرض النزاعالمحكمة الدولیة إلىیتمثل هدف اللجوء 

في شكل قالب قانوني یفرغ فیكون صدور الحكم.الحكم الذي یتطابق مع موضوع النزاع

).الفرع الثاني(ا شتىأنواعیتخذ، و )الأولالفرع (الحكم فیه 

الأولالفرع 

شكل الحكم

اللغتین بإحدىفراغ من مرحلة المداولة السریة، یتلى الحكم في جلسة علنیة الإ بعد

اتفق الطرفان على إذاو . الأطراف، حسب ما اتفق علیه 1نجلیزیةالأ وأرنسیة الرسمیتین الف

نجلیزیةبالإیصاغ فیها  أنى إذا اتفق علسیة صدر الحكم بها، و في القضیة بالفرنیصاغ  أن

:وهي كالتاليأقسامثلاثة  إلى ینقسم الحكم.2صدر الحكم بها كذلك

التشكیلة :أولا

التشكیلة، التي تبین الأساسیةالعناصر المختلفة و لى مجموعة من عالحكم یحتوي و 

ئع القانونیة التي الوقا لأهمكذلك العرض الموجز النزاع، و  أطرافالقضائیة للمحكمة و 

.3المعنیة على المحكمة طرافالأعرضتها 

.763سابق، ص المرجع العلي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، /د - 1

:من اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة على أن70/01تنص المادة -2
« Sauf décision contraire prise par la cour, toutes les plaidoiries, déclarations ou dépositions faites en
audience dans une des langues officielles de la cour sont interprétées dans l’autre langue officielle. Si
elles sont faites dans une autre langue, elles sont interprétées dans les deux langues officielles de la
cour ».

:من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة على95/01تنص المادة -3

« l’arrêt, dont la texte indique s’il est rendu par la cour ou par une chambre, comprend :≈

≈- l’indication de la date à la quelle il en est donné lecture.
- les noms des juges qui y ont pris part.
- l’indication des parties.
- les noms des agents, conseils et avocats des parties.
- l’exposé sommaire de la procédure.
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تسبیب الحكم:ثانیا

القضاة التي دفعت الأسانیدتعلیل الحكم و بیان الحجج و أو ال تسبیبیتضمن الحكم ال

الأساسيمن النظام 56/01ذلك كما نصت علیه المادة على شكل معین، و إصداره إلى

."التي بني علیها الأسبابیبین الحكم ":نهللمحكمة على أ

 اءةفالتمتع بالك، و یلم بكل عناصر القضیة أن فعملیة التسبیب تتطلب من القاضي

دراسة فحص و  إلىالمنطق السلیم الذي به توصل و ة، وقدرته على القیام بالتحلیل المهنی

.1النزاع المطروحموضوع

یخص كل ما یصدر عنإنما، و فقط لصادرالحكم التسبیب لا یخصلبالنسبة و       

الدفوع المقدمة من طلبات و المواقفهم من كتبریرالمواقفو  راءالآمن المحكمةقضاة

رفض الجزء و  بالجزء منهاالأخذ أوها كلیا رفضهم ل أویبررون مدى قبولهم ، إذالأطراف

ى الموازنة بین القدرة عل كیف تمت مناقشتها، مما یستدعي إلى الإشارةكذلك ، و الآخر

استنتاج نتائج ن وقائع القضیة و تفسیر صحیح بشأ إلىالقانونیة للوصول الحجج الواقعیة و 

.2حلول قضائیة سلیمةإیجادمنطقیة تساهم في 

- les conclusions des parties.
- les circonstances de fait.
- les motifs de droit.
- le dispositif.
- la décision relative aux frais, s’il y a lieu
- l’indication du nombre et des noms des juges ayant constitué la majorité.
- l’indication du texte faisant foi ».

.137سابق، ص المرجع اللمنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، الوجیز في قواعد اوسیلة شابو، -1

.137، ص سابقالمرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -2
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حكممحتوى ال :اثالث

راء إضافة إلى الآ،للخصومة بصفة نهائیةیحتوي الحكم على القرار الذي یضع الحد

من 95/1المادة البیانات الواردة في ناء المداولة، كما یشمل الحكمثبها القضاة أ دلىالتي أ

حددتها المحكمة جرائیة التي المواعید الإوكما یبین الآجال و .اللائحة الداخلیة أعلاه

.1جراءات التي تتحكم في سیر الدعوىببعض الإالمتعلقة

سباب التي بني ن الحكم یبین الأى أعل ساسي لمحكمة العدل الدولیةینص النظام الأ

ة ضافت المادأو  .عدادهى أسماء القضاة الذین شاركوا في إن یحتوي علكما یجب أ، و علیها

.2المسجلیس و ن یوقع من الرئأبن الحكم یجب ساسي للمحكمة أمن النظام الأ58

بتحدید النصوص الواجب توافرهاهتمت اللائحة الداخلیة للمحكمةمن جهة أخرى او 

.3من اللائحة الداخلیة95التي تضمنتها المادة  هيفي الحكم بصفة دقیقة، و 

الفرع الثاني

  مأنواع الحك

در تصو  ،اقانونی افي جلسة علنیة طابعقرارات القضاة أثناء صدورهاالآراء و  خذتت

لهذه و . لأطرافتجاه الزامیةهذا ما یضفي علیها الصفة الإة، و حكام قضائیعلى شكل أ

م حكاالأو  )ثانیا(حكام الكاشفة الأو  )أولا(الأحكام أنواع مختلفة منها أحكام الإدانة 

.)مساخا(القطعیة غیر حكامالأو ، )رابعا(قطعیةالحكام الأو ، )ثالثا(ة المنشئ

.136ص المرجع نفسه، -1
.104سابق، ص المرجع المحكمة العدل الدولیة، الحیدري، سلیمة الحیدري،-2

.104، ص هسنفمرجع ال - 3
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دانةحكام الإأ: أولا

تمثل في خرق یثبوت وقوع فعل دولي غیر مشروع، و دانة في حالة ام الإحكأ تصدر

فبعد أخرىقواعد القانون الدولي، فتلحق الضرر بدولة دولة طرف في الخصومة لقاعدة من 

.1ذلك تقام المسؤولیة الدولیة

لة ثم إلزام الدولة المسؤو غیر المشروع أولافي إدانة الفعل تتمثل أحكام الإدانة

رجاع الوضع وإ بإصلاح الضرر الى الحالة التي كان علیها سابقا فقد یكون الحكم بإصلاح                  

من الفقرة الثانیة 36، وفقا للمادة 2)عیني ومالي(ا تعویض مادییكون الحكم بالو ، الضرر

.3مة العدل الدولیة التي نصت على طبیعة التعویضكساسي لمحالنظام الأ

حكام الكاشفةلأا: ثانیا

حداث في إ تأثیري و المقررة على أساس أن لیس لها ألكاشفة أا حكامالأتسمى 

عن هذه الوضعیة متنازعة، بل یكشفال لأطرافلمركز القانوني السابق الالتغییر في 

.4ه محتواهایتضمنبالنسبة لما ن لها الصفة الإلزامیة تجاه الأطرافلك .فقط القانونیة

ما و  ،الأطرافئم بین افي الكشف عن الوضع القانوني القتكمنفوظیفة القاضي 

.5عن المحكمةالصادر كمبتنفیذ الحالخضوع والالتزام  إلاعلیها 

.146سابق، ص المرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -1

   .208ص  سابق،المرجع الالقضاء الدولي، حمد بلقاسم، أ/د -2

"نهالدولیة على أساسي لمحكمة العدلالفقرة الثانیة من النظام الأ36تنص المادة-3 ولایة الجبریةالتقر المحكمة ب...:

ض المترتب على نوع التعوی[ب  ]... القانونیة تتعلق متى كانت هذه المنازعات...في نظر جمیع المنازعات القانونیة 

".مدى هذا التعویضخرق إلتزام دولي و 
189سابق، ص المرجع الالقضاء الدولي، أحمد بلقاسم، /د -4
.189ص ،المرجع نفسه،-5
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یق غیر الصحیح أو أو التطبسیر الخاطئكالتفأخطاء،قد یحمل في متنه لحكمإن ا

مركز القانوني ال لا حتىو  الحكمطبیعة  لاو  الوضعفلا یغیر شیئا من السلیمغیر یم التقو 

.1للأطراف

في  حكام الكاشفة، الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیةن الأع لأمثلةمن او 

سس الجغرافیة في رسم خط الحدود ستند على الأاإذ  قطر و البحرین،قضیة الحدود بین 

رات البریطانیة قراالى البحري الموحد بین البلدین فیما اعتمدت المحكمة في حكمها عل

.2تحدید عائدیة المناطق المتنازع علیهاثر القانوني و نحتها الأمو 

ة المصاید الناشئة بین بریطانیا قضی ن الصادر بشأ ةلعدل الدولیا ما حكم محكمةأ

ن الطریقة إ: " ما یلي، الذي حمل في مضمونه1951دیسمبر 18النرویج في و 

هي طریقة الخطوط و  یميقلتحدید بحرها الإلنرویج في قیاس و المستعملة من طرف ا

12كذلك تحدید منطقة الصید طبقا للمرسوم الملكي النرویجي الصادر في و  المستقیمة

ساس ن الخطوط الأة مع قواعد القانون الدولي، كما أ، لیست متناقض1935جویلیة 

"3المحددة بواسطة هذا المرسوم في تطبیق هذه الطریقة، لیست مخالفة للقانون الدولي .

حكام المنشئةلأا :ثالثا

ث تغییرا في المركز القانوني و تحدالتي تنشئ أالأحكامحكام المنشئة في تتمثل الأ

طراف اجه بها الأو تو ي تنشئ حالة قانونیة جدیدة زعة، أالمتنا للأطرافالسابق 

.189، ص هسنفمرجع ال -1

،دابمجلة الآ، "لعلاقة بینهمال امستقبو  البحریناسیة بین قطر و الترسیم النهائي للحدود السی"مجید حمید شهاب، /د -2

  .3ص ، 2009، 05الكوفة، العدد 

.190سابق، ص المرجع الالقضاء الدولي، حمد بلقاسم، أ/د -3
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هناك و . لموضوعيهة القانون اهمیة في مواجا ذات أقانونی اثار كما تنتج آو ،المتخاصمة

.1الأحكام التوجیهیةالأحكام التقریریة و :حكام المنشئةنوعان من الأ

حكام التقریریةالأ-1

كونها تتوفر على الشروط إن ما یضفي على هذه الأحكام صفة الاحكام التقریریة هو 

تعود عملیة تقریر هذه و  .نوني المنتظراالتي یتطلبها القانون لكي یحصل التغییر الق

.2يللقاضالشروط 

:3حكام التقریریة، یمكن ذكرمن أمثلة الأو 

لتماس إعادة النظر بعد أن تأكد القاضي من وجود واقعة صدار حكم بقبول اإ –1

یحكم القاضي بحكم یغیر المركز القانوني و  فهذه الواقعة الجدیدة تلغي الحكم السابق.جدیدة

الصادر في الحكم عادة النظرإ حكام في وجود حالة قبول طلبوتتمثل هذه الأ. للأطراف

ساسي لمحكمة العدل الدولیة، من النظام الأ61نصت علیه المادة فقا لما عن المحكمة، و 

ثار الحكم إلغاء آ من صحتها، تعلن المحكمةالتأكدمن خلال ظهور واقعة جدیدة و و 

.السابق

تفاقیة دولیة لمخالفتها لقاعدة الحكم الذي یصدر ببطلان ا لفقهكما یعتبر بعض ا–2

قد  .فهذا الحكم الصادر بالبطلان یلغي المركز القانوني للأطراف المتعاقدة.دولیة آمرة

مام محكمة العدل الدولیة، یتعلق بأیة معاهدة دولیة، كانت تتعارض مع یعرض النزاع أ

هذا الحكم حكما قاعدة من القواعد الآمرة فتصدر بشأنها الحكم بإبطال المعاهدة، فیعتبر

.198، ص سابقالمرجع اللدولي، القضاء احمد بلقاسم، أ/د-1

.199، ص مرجع نفسھال-2

.200، ص مرجع نفسھال- 3
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الواجبات الناتجة الحقوق و طراف المتخاصمة فيمنشئا لكونه یغیر من مراكز الأو  تقریریا

.1لةعن تلك المعاهدات الباط

حكام التوجیهیةالأ -2

، المتنازعة للأطرافالتزامات و  احكام التي ترتب حقوقتتمثل الاحكام التوجیهیة في الأ

هد الى قواعد قانونیة سابقة، بل یجتالنظر في النزاعذلك دون أن یلجأ القاضي أثناء و 

.الالتزاماتبح المصدر الرئیسي لهذه الحقوق و من ثم تصلیخلق قاعدة قانونیة جدیدة، و 

2عما كان علیه قبل صدور الحكم للأطرافلى تغییر المركز القانوني حكام تؤدي إهذه الأو 

Exنصاف الإدل و ما یطبق القاضي قواعد العخاصة لو  aequo et bonoكافة  دإذا استنف

فقا لما تنصعدة صالحة لیطبقها على النزاع، و یة قالم یجد أن الدولي، و مصادر القانو 

لا یترتب على النص المتقدم ذكره أي ":من النظام الأساسي للمحكمة38/02علیه المادة 

نصاف متى وافق الإمبادئ العدالة و فقا للقضیة و خلال بما للمحكمة من سلطة للفصل في اإ

.3طراف الدعوى على ذلكأ

حكام القطعیةالأ: رابعا

لا ل في موضوع النزاع بصفة نهائیة و فصحكام التي ت، الأالقطعیةبالأحكامیقصد 

ثارة كذلك لا یمكن إغیر العادیة، و  وء بالطرق العادیة أعادة النظر فیها، سوایسمح بإ

الفصل في شق منه و  سبق الحكموقد . جدیدالمسائل القانونیة التي قد فصل فیها الحكم من

انون مرة في القآعند ابرامها تكون مخالفة لقاعدة كل معاهدة :" على ان  1969من معاهدة فینا 53تنص المادة 1

ها الجماعة الدولیة في مجموعها التي تقبلیقصد بتلك المعاهدة المتعلقة بالنظام العام الدولي الدولي العام تصبح باطلة، و 

الخاصیةعدة دولیة جدیدة لهالا بمقتضى قاإن تعدل أالتي لا یمكن على ما یخالفها، و التي لا یجوز للدول الاتفاق و 

".نفسها

.202سابق، ص المرجع الالقضاء الدولي، حمد بلقاسم، أ/د -  2

.146سابق، ص المرجع المحكمة العدل الدولیة، الوجیز في قواعد المنازعات أماموسیلة شابو، -3
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ولیة، كالدفع بعدم لفصل في الدفوع الألالحكم الصادر  ذلك مثال، و لة فرعیةو في مسأأ

من اللائحة 79/9یه المادة ، وفقا لما نصت عل1الاختصاص و الدفع بعدم قبول الدعوى

.2الداخلیة للمحكمة

حكام غیر القطعیةالأ: ساخام

ولیس لها Ordonnanceمرة الأفي صیغتأتيو  ،النهائيجة الحكملى در لا تصل إ

حكام تمهیدیة تتعلق بموضوع هي تعتبر بمثابة أو . فصل في النزاع بصفة نهائیةقوة ال

أو طلب سماع الشهود إن یربخكتعیین ثناء سیر الدعوى یصدرها القاضي أالنزاع، 

.3مر ذلكاستدعى الأ

تصدر في جمیع جراءات المحاكمة، إذحكمة أثناء إالأوامر التي تصدر في المتتعدد

تفصل في كما تمتاز بالطابع المؤقت، كالأوامر التي تصدرها المحكمة لكي و  المسائل،

ن بشأمرالأصداركما یمكن إ، و حترازیةتخاذ التدابیر الإالطلبات العارضة، مثل الأمر با

.صلیة على هذا التدخللأالأطراف ا ع، عما إذا لم تعارضتدخل الطرف في النزاطلب 

فمهما اختلفت أنواع الأحكام التي تصدرها المحكمة، فهي دائما ملزمة للأطراف وما أضفى 

علیها صفة الإلزام هو اللجوء إلى مجلس الأمن لیجبر الطرف الآخر على الإلزام في حالة 

.4تقاعسه 

.143، ص سابقالمرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -1

:نأاخلیة لمحكمة العدل الدولیة على من اللائحة الد79/09تنص المادة -2

« la cour, après avoir entendu les parties, statue dans arrêt par le quel elle retiens l’exception, la
rejette ou déclare que cette exception n’a pas dans les circonstances de l’espèce un caractère
exclusivement préliminaire. Si la cour rejette l’exception ou déclare qu’elle n’a pas un caractère

exclusivement préliminaire » .Elle fixe les délais pour la suite de la procédure

.144سابق، صالمرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -3

.144، ص هسنفمرجع ال -  4
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المطلب الثاني

  مالحكقطعیة

بقوة تتمتع و  .تجاه أطراف الخصومةلزامیتها إبالعدل الدولیةمحكمةأحكامتتمیز 

الأساسيمن النظام 59حسب المادةالمقضي فیه في القضیة التي تصدر فیهاالشيء

غیر العادیة أوكالاستئناف، العادیة طریقة من طرق الطعن ةأیلا تقبل و . 1للمحكمة

الفرع ( هر فیالنظ إعادةطلب  أو، )الأولالفرع (لطلب تفسیر الحكم  إلا، كالمعارضة

).الثاني

الأولالفرع 

طلب تفسیر الحكم

حكم یكون ال":أن لمحكمة العدل الدولیة علىالأساسيمن النظام 60تنص المادة 

بناء بتفسیرهمدلوله تقوم المحكمة أوعند النزاع في معناه نهائیا غیر قابل للاستئناف و 

". أطرافهعلى طلب من 

للطعن عن طریق تفسیر الحكم الصادر في موضوع یعتبر هذا النص قاعدة قانونیةو 

أیةقرار صادر عن المحكمة في حالة  أيطرف طلب تفسیر  لأيكما یمكن ، و النزاع

لقیام بطلب تفسیر الحكملو . 2اللاحقةصعوبات قد تعرقل عملیة تنفیذ الالتزامات  أوشبهات 

.)ثانیا(سیر الحكم طلب تفإجراءاتقبل مباشرة،)أولا(الشروط بعض توفر منلا بد

بالنسبة لمن  إلا الإلزاملا یكون للحكم قوة : "  أنلمحكمة العدل الدولیة على ساسيالأمن النظام 59تنص المادة -1

."في خصوص النزاع الذي فصل فیه صدر بینهم و 

.137سابق، ص المرجع ال ،حل النزاعات الدولیة على ضوء القانون الدوليبساك مختار، -2
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الحكمشروط طلب تفسیر :أولا

توضیح ما یشوب الحكم من الغموضتفسیر و  إلىیهدف طلب تفسیر الحكم 

بمعنى لذلك لا یعتبر طعنا،السبب الرئیسي لطلب التفسیرهذا الغموض التناقض فیعتبر و 

تنفیذه دون معنى و مدلول الحكم الصادر حتى یتسنىإجلاءیستهدف إجراءفهو . الكلمة

.1المساس به

یشیر الطرف الذي یطلب  أنمن اللائحة الداخلیة للمحكمة 98/2اشترطت المادة 

بین الطرفین لة في النزاع القائم تتمثل هذه المسأو  .2لة محل الخلافالمسأ إلى تفسیر الحكم

ة كل طرف من الطرفین یتمسك بوجهة نظره في تفسیره للحكم المغایر و  حول تفسیر الحكم،

لا یقبل طلب تفسیر الحكم، فطلب تفسیر نزاع اللم یكن إذاو . الآخرالطرف  نظرلوجهة

:الحكم قائم على شرطین هما

ائل المختلف علیها دون المسو  الطلب على معنى ومضمون الحكمینصب أنیجب -1

یتخذ طلب التفسیر ذریعة لتقدیم طلبات جدیدة لم یتناولها الحكم أنلا یجوز إذ  تجاوز،

.3یتخذ وسیلة لمراجعة الحكم أو الأصلي

.النزاع الذي صدر بینهم الحكم أطرافحد یجب أن یقدم طلب تفسیر الحكم من أ-2

الغیر  إلى أثرهلا ینصرف ، و أطرافهیلزم سوى نه لاأ أيثر نسبي للحكم أ أنفالمعروف 

، دار النهضة حكامهان بالنسبة لأحكام التحكیم و أحسین حنفي عمر، دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طع/د -1

.223العربي، القاهرة، دون سنة النشر، ص 

:داخلي للمحكمة العدل الدولیة علىمن النظام ال98/02تنص المادة -2

« Une demande en interprétation d’un arrêt peut être introduite soit par une requête, soit par
notification d’un compromis conclu a cet effet entre les parties ; elle indique avec précision le point
ou les points contestés quant au sens ou à la porté de l’arrêt. »

سابق، المرجع ال ،أحكامهامة طعن بالنسبة لأحكام التحكیم و العدل الدولیة كمحكدور محكمة ،حسین حنفي عمر/ د -3

.223 ص
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الأساسيم من النظا59، طبقا للمادة 1یطلب تفسیره أنبالتالي لا یجوز لطرف الغیر و 

.د.ع.لم

التفسیر في حدود طیر طلبمدلول الحكم هو تأ أوالهدف من التركیز على معنى  إن

النظر في أثناءالمحكمةإلیههذا ما ذهبت و . فیه الحكم وعدم تجاوز مضمونهما فصل 

ن الطلب الذي ولأ، سابقة الذكركولومبیافي قضیة حق اللجوء بین البیرو و الحكم الصادر

النتیجة، بسبب تجاوز حدود الحكم الذي فصلت فیه المحكمة لم یبلغ ه كولومبیاتقدمت ب

.2بالمقارنة مع طلبات الطرفین خلال المراحل السابقة على صدوره

على مدى تطابق حالة اللجوء 1950نوفمبر 20فلما انصب الحكم الصادر في 

مع اتفاقیة هافانا لسنة ري، لاتو أیاديلسید البیروالذي منحته سفارة كولومبیا السیاسي

3لة جدیدة تتمثل في كیفیةومبیا في طلب تفسیر الحكم على مسأركزت كولإذ  ،1928

لهذا رفضت المحكمة هذا الطلب باعتبار لا یمكن طلب حالة اللجوء السیاسي، و إنهاء

.4قضیة جدیدةبإثارةالتفسیر 

لحكم الصادر في تفسیر اوقائع القضیة المتعلقة بطلب إلىفي هذا السیاق نتعرض و 

.5ن القضیة المتعلقة بمعبد بریاه فیهیار بین كولومبیا و تایلاندا، بشأ1962جوان 15

، سابقالمرجع ال ،أحكامهامة طعن بالنسبة لأحكام التحكیم و دور محكمة العدل الدولیة كمحكحسین حنفي عمر،/ د -1

  .224ص 

2- demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950, en l’affaire du droit d’asile, Résumé

des arrêts, avis consultatifs, et ordonnances de la cour internationale de justice 1948-1991, Nations
unies – New York, 1992, p 21.
3- Ibid, p 21.

4- demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 1950, en l’affaire du droit d’asile, op.cit, p

21.

الستون، الملحق رقم لجمعیة العامة، الدورة الثامنة و ، ا2013جویلیة  – 2012 أوتتقریر محكمة العدل الدولیة، -5

.51، ص 03
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سیر ، تقدمت كمبودیا لدى المحكمة بعریضة، تطلب فیه تف2001افریل 28في 

ن نقط النزاع بشأ إلىفي عریضتها كمبودیاأشارتو  ،1962جوان 15الصادر فيالحكم 

.1من النظام الداخلي للمحكمة98حسب ما هو منصوص علیه في المادة معنى الحكم

:2إلىكمبودیا استندت و 

وجود سابق لحدود دولیة  إلىیستند 1962المحكمة في أصدرتهالحكم الذي  أن -     

.اعترفتا بهاالدولتان و أقرتها

، هي خریطة االمحكمة في حكمهإلیهاالخریطة التي تشیر الحدود مبینة في إن -     

تلقائیة لسیادتها المعبد نتیجة مباشرة و تستنتج بان سیادة كمبودیا على  أن مكنت المحكمة

.الذي یقع فیه المعبدالإقلیمعلى 

غیرهم من  أوعسكریین  أيعمل بالحكم الذي هو سحب ال تایلاندایقع على عاتق -

عام و مستمر ینبثق من البیانات كمبودیا، و هذا الالتزام إقلیممن مقرب المعبد في  الأفراد

.رفت بها المحكمة في تلك المنطقةلكمبودیا التي اعتالإقلیمیةالمتعلقة بالسیادة 

:من النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولیة على98تنص المادة -1

« 1- En cas de contestation sur le sens ou la portée d’un arrêt, toute partie peut présenter une
demande en interprétation, que l’instance initiale ait été introduite par une requête ou par la
notification d’un compromis.
2 -Une demande en interprétation d’un arrêt peut être introduite soit par une requête, soit par la
notification d’un compromis conclu à cet effet entre les parties ; elle indique avec précision le point
ou les points contestés quant au sens ou à la portée de l’arrêt.
3- Si la demande en interprétation est introduite par une requête, les thèses de la partie qui la présente
y sont énoncées et la partie adverse a le droit de présenter des observations écrite dans un délai fixé
par la cour ou, si elle ne siège pas, par le président.
4- Que la demande en interprétation ait été introduite par une requête ou par la notification d’un
compromis, la cour peut, s’il y a lieu, donner aux parties la possibilité de lui fournir par écrit ou
oralement un subliment d’information. »

.51سابق، ص المرجع ال ،2013جویلیة  – 2012 أوتالعدل الدولیة، تقریر محكمة -2
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من النظام 60المادة أساسكمبودیا رفعت دعوى طلب تفسیر الحكم على فتذكیر للو 

. هأعلاحدود المادة المذكورة  إطارتفسیر المحكمة في للمحكمة، بهدف التماسالأساسي

.1كمبودیاو  تایلاندایكون ملزما لكلا من  أنهذا التفسیر یمكن  أنوبینت 

حدد أین، الطرفین إلىوجه رئیس قلم المحكمة رسالتین 2011جویلیة 20وفي 

تایلاندا ملاحظاتها الخطیة بخصوص طلب تفسیر لإیداعجل أ، 2011نوفمبر 11تاریخ 

بلغ رئیس قلم المحكمة الطرفین ، أ2011ر نوفمب24في و الحكم الذي تقدمت به كمبودیا، 

من النظام 98/4وفقا للمادة أخرىمن الوقت لتقدیم تفسیرات  ابان المحكمة منحت مزید

أجلاجوان 21لكمبودیا، وأجلا2011مارس 08حددت تاریخو  الداخلي للمحكمة،

.2المحددالأجلفي  الإضافیةن التفسیرات الخطیة فأودع الطرفا لتایلاندا،

افریل 19لى إ 15عقدت المحكمة جلسات علنیة بخصوص الموضوع، و ذلك من 

تقبل طلب تفسیر حكمها  أنالجلسات، طلبت كمبودیا من المحكمة أخرو في . 2011

 أنتقرر  أنلكن من جهتها طلبت تایلاندا من المحكمة .1962جوان 15الصادر في 

60شروط المنصوص علیها في المادة لاطلب كمبودیا المتعلق بتفسیر الحكم، لا یستوفي 

ستحدد ستعقد الجلسة، و أنهابالتالي كان رد المحكمة و . للمحكمةالأساسيمن النظام 

.3تاریخها في جلسة علنیة في الوقت المناسب

إجراءات طلب تفسیر الحكم:ثانیا

قواعد تشمل الاختصاص الموضوعيقانونیة و إجراءاتیتطلب طلب تفسیر الحكم 

.دیم الطلب و فحصهیفیة تقوك

، 03الستون، الملحق رقم لجمعیة العامة، الدورة الثامنة و ، ا2013جویلیة  – 2012 أوتتقریر محكمة العدل الدولیة، -1

  .51ص 
  .52ص المرجع نفسه، -2

.52، ص ابقسالع المرج،2013جویلیة  – 2012 أوتتقریر محكمة العدل الدولیة، -3
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الاختصاص الموضوعي-1

، 1هأصدرتطلب تفسیر الحكم یعرض على الجهة القضائیة التي ف العام،المبدأحسب 

لكن في حدود ما صدر منها ذا الصدد التفسیر الملتمس منها و المحكمة في ه أعطتوقد 

مارسة الوظیفة تفسیر الحكم یكون اختصاصا ملازما لمأساسمن قواعد من قبل، على 

هذا تطبیقا للحكمة القائلة لواضع ، و أصدرتهتختص به ذات المحكمة التي و  القضائیة،

2نون حق تفسیرهاالق “Ejus est interpretari cujus est conder” . الأساسعلى هذا و ،

1962جوان  15در في اتفسیر الحكم الصكمبودیان طلب جلسات بشأعقدت المحكمة 

.3وتایلاندكمبودیاقة بمعبد بریاه فیهیار بین علفي القضیة المت

صدر  إذا هأنب ،4من اللائحة الداخلیة للمحكمة100/1في هذا الصدد تناولت المادة و 

صدر عن بعض  إذا أماالحكم من المحكمة بكامل هیئاته تنظر هي في تفسیر الطلب، 

من  29و 26في الطلب حسب المادة غرفها، فتختص هي في النظرإحدى أودوائرها 

.5للمحكمةالأساسيالنظام 

.160سابق، ص المرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -1

سابق، المرجع ال،أحكامهامة طعن بالنسبة لأحكام التحكیم و دور محكمة العدل الدولیة كمحكحسین حنفي عمر،/د -2

.229ص

.51سابق، ص ال مرجعال، 2003جویلیة  31 – 2001أوت  01تقریر محكمة العدل الدولیة، -3

:من اللائحة الداخلیة لمحكمة العدل الدولیة على100/01تنص المادة -4

« Si l’arrêt à l’arrêt à interpréter ou à réviser a été rendu par la cour, celle-ci connait de la demande
en interprétation ou en révision. Si l’arrêt a été rendu par une chambre , celle-ci connait de la
demande en interprétation ou en révision. »

لمحكمة العدل الدولیةالأساسيمن النظام  29و  26راجع المادة -5
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فحص الطلب -2

 إذاالمحكمة بطلب تفسیر الحكم،  إلىیتقدم  أن الدعوى أطرافیسمح لكل طرف من 

سعي المحكمة هو ف الإجراءاتلان من بدایة . اإبهام أو اما وجد في مضمونه غموض

.1لكي تتقبلهزمةاللامن توفر الشروط التأكدالرقابة والسهر على صحة الطلب، و 

الفرع الثاني

النظر إعادةلتماس ا

الصادرة الأحكام، بالنسبة لطرق الطعن في ااستثنائیإجراءالنظر  إعادةیعتبر طلب 

ء یتطلب توفر شروط قانونیة لقیام بهذا الإجرالللسعي و  ،)أولا(عن محكمة العدل الدولیة 

).ثالثا(إجرائیةو ) ثانیا(

النظر إعادة ماسلتتعریف ا: أولا

على اكتشاف واقعة جدیدة ، یتأسس عاديالظر هو طریق لطعن غیر الن إعادةطلب 

طرح النزاع  إعادة إلىیؤدي محكمة وللطاعن عند صدور الحكم و حاسمة كانت مجهولة لل

.2قعة الجدیدةفي ضوء هذه الوایمهتقو و 

النظر إعادةشروط التماس :ثانیا

بعد صدور الحكم مبررا قانونیا لطلب إعادة النظر في واقعة جدیدةاكتشافعتبر ی

.1الحكم

.168سابق، ص المرجع الالوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیة، وسیلة شابو، -1

سابق، المرجع ال ،أحكامهامة طعن بالنسبة لأحكام التحكیم و دور محكمة العدل الدولیة كمحكحسین حنفي عمر، /د -2

  . 230ص 
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النظر في  إعادةتشترط العدید من المعاهدات الدولیة شرطا واحدا في الطعن بطلب  و

عند صدور الحكم كل من المحكمة في الدعوى یجهلهاالحكم، الذي هو كشف واقعة جدیدة

طرف المذكور الجهل لا یكون  أنط ، لكن بشر 2النظر إعادةالطرف الراغب في التماس و 

.3منهإهماللهذه الواقعة ناشئا عن 

 إعادةلا یقبل التماس :" أن على د.ع.لم الأساسيالنظام من61/1المادة تنص

واقعة حاسمة في الدعوى كان یجهلها عند صدور بسبب اكتشاف إلا ،النظر في الحكم

لا یكون جهل الطرف  أنلنظر، على ا إعادةالطرف الذي یلتمس كل من المحكمة و الحكم

شرطین نستخرجلال هذه المادة خومن ".منهإهمالالمذكور لهذه الواقعة ناشئا عن 

:النظر إعادةلالتماس أساسیین

:اكتشاف واقعة جدیدة حاسمة-1

ترتب وت،جدیدةمادیة في ظهور واقعة النظر إعادةلالتماس الأساسيیتمثل الشرط 

 أوعند تطبیقه للقانون القاضيیجة عن خطأوهذه الوقائع لیست نت.4ةقانونیثارآعلیه 

هو طعن  وإنما، عدم اختصاصهن الحكم لتجاوز القاضي لسلطاته و على بطلا أو تأویله

أهمیةذات  أنهامع طرف من قبل، و  أيرها تشاف واقعة كانت مجهولة ، ولم یثینتج عن اك

.5حتى وجه الحكمر مجرى القضیة و حكم، لتغیولو علمت المحكمة بها قبل صدور ال

لمراجعةالنظر إعادةلة تقدمت جمهوریة یوغوسلافیا بطلب التماس بخصوص هذه الحاو 

في القضیة نزاعها مع البوسنة و الهرسكأثناء1996جویلیة 11الحكم الصادر في 

دون الإسكندریة المعارف، منشأ، )القضائي الدوليالنظامدراسة في (حكامالأحمد فؤاد، الطعن في أمصطفى /د -1

.، دون ترقیم صفحات الكتابالنشرسنة

.247سابق، ص المرجع الالقانون الدولي لحل النزاعات الدولیة، عمر سعد االله، /د -2

.283، مصر، ص 2003دار الكتب القانونیة، حمد فؤاد، النظام القضائي الدولي،أمصطفى /د -3

.164سابق، ص المرجع ال، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیةو، وسیلة شاب-4

سابق، المرجع ال ،دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن بالنسبة لأحكام التحكیم و أحكامهاحسین حنفي عمر، /د -5

  .234ص 
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ة و الهرسكعلیها في البوسن ةالمعاقبالجماعیة و الإبادةبتطبیق اتفاقیة منع جریمة المتعلقة

من الاتفاقیة الدولیة الخاصة 09اختصاص المحكمة كان وفقا للمادة  أنواعتمدت على 

واعتبرت نفسها لم ،1948دیسمبر 11الصادرة في اعیةالجمالإبادةبالوقایة وقمع جریمة 

 أكدت رأیهاعن طریق التوارث، لكن المحكمة في طرفا متعاقدا في تلك الاتفاقیةتكن

.1الشخصیة القانونیة لجمهوریة الاشتراكیة الفیدرالیة الیوغوسلافیا التي تفككتاستمراریة

:الآتي على االنظر مؤسس لإعادة وكان طلب یوغوسلافیا

یعتبر واقعة جدیدة2000نوفمبر 01المتحدة في الأممعضوا جدیدا في قبولها -1

النظام  أوالمتحدة، الأممسواء في ن یوغوسلافیا عضواالتاریخ لم تكقبل هذا نلأ

.الجماعیةالإبادةلا حتى في اتفاقیة للمحكمة، و الأساسي

أدرجتو  ،2000سبتمبر 08الترتیب الرسمي في القائمة المؤرخة في  إلىاستنادا -2

.2000نوفمبر 01من دة ابتداءالمتحالأممفي القائمة بصفتها عضوا في 

یتعلق بجمهوریة یوغوسلافیا سابقاالأمر أنبالمذكرة التفسیریة توضح  أن أضافتو 

لم  واقعة جدیدةتحدة،المالأمم إلى انضمامهان القول بأ إلىفتوصلت یوغوسلافیا 

11صدور الحكم في  ءثنایتعرف علیها كل من المحكمة والطرف المدعي علیه أ

.19962جویلیة 

في ر النظ إعادةالمحكمة لطلب  إلىیوغوسلافیا لجأتهذه الوقائع، أساسوعلى 

ملاحظاتها لإبداءالنظر،  إعادةمن مذكرات طلب  انسخلكرواتیا المحكمةأبلغتو  الحكم،

الهرسك و  ردت البوسنةف ،2001دیسمبر 03جل لا یتعدى أالنظر في  إعادةن الخطیة بشأ

.165سابق، ص المرجع لا، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة العدل الدولیةوسیلة شابو، -1

2 - Philippe Weckel, « Chronique de Jurisprudence Internationale », R.G.D.I.P, Tome CVII-2003,
Paris, p 748.
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للمحكمة غیر الأساسيمن النظام 61الشروط الواردة في المادة  أن، مؤكدة 1ملاحظاتهاب

.2ن طلب یوغوسلافیا غیر مقبولتعلن بأ أنلي طلبت من المحكمة بالتاموجودة، و 

04النظر ما بین  إعادةن طلب العلنیة التي عقدتها المحكمة بشأعقب الجلساتو  

03مقابل أصوات10بأغلبیةحكمها أصدرتفیفري 03، وفي 2002نوفمبر 07و 

، 1996جوان 11النظر في الحكم الصادر في إعادةبطلب یوغوسلافیا أنبت اصو أ

متداد القاري بین تونس في قضیة الاو  .3غیر مقبولالأساسيمن النظام 61بموجب المادة 

لتماس إعادة النظر مراجعة الحكم الصادر عن محكمة لیبیا، لما طلبت تونس عن طریق او 

إلا أنه لم تقبل الحجج التونسیة المتعلقة بوجود واقعة 1982فیفري 24العدل الدولیة في 

.4لتماسكمة هذا الاجدیدة، فرفضت المح

لمحكمة تضع فا خرالآمن الطرف النظر في الحكم إعادةعتراض طلب عدم ارغم و 

ما احتوى على الشروط  إذاالنظر،  إعادةتنظر في طلب و  ،الأولىحكمها في الدرجة 

.5سترفض إلاللمحكمة و الأساسيمن النظام 61في المادة  الواردة

 إعادةللحكم و للطرف الذي یطلب إصدارهاة مجهولة للمحكمة وقت تكون الواقع أن- 2

:النظر

:خصائص التالیةالیز الواقعة الجدیدة بتتم

 ةأیلو تعلم المحكمة بها من  هنالمحكمة بهذه الواقعة الجدیدة، لألا تعلم  أنیجب -أ

 لإدلاءبایسمح لها أخرىهیئة من أوالمتنازعة،  الأطرافحد ء من أ، سواتجهة كان

، الملحق 2003جویلیة  31 -2002 أوتتقریر محكمة العدل الدولیة، الجمعیة العامة ، الدورة الثامنة و خمسون، -1

.28، ص 04رقم 

.28، ص نفسهجع مر ال -2

.29، ص مرجع نفسهال -3

المؤسسة الجامعیة للدراسات الواقع، طبعة الأولى،نص و خیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین الال/د -4

.64، ص 2000التوزیع، لبنان والنشر و 

5 - Maryline Grange," Compétence du juge et recevabilité de la requête leurs relations dans

l’exercice du pouvoir juridictionnel, l’exemple de la cour internationale de justice", thèse de doctorat
en droit, université panthéon, Assas, 2011, p 406.
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صدور الحكم، فلا أثناءالمحكمة في الحسبان تأخذهف بالمعلومات تخص موضوع النزاع،

.النظر إعادةواقعة جدیدة تصلح لطلب تعتبره 

في  النظر إعادةالذي یطلب لواقعة الجدیدة مجهولة لدى الطرفن هذه اتكو  أن –ب       

  .هاإخفاءلا یكون قد تعمد ، و د.ع.لصادر عن مالحكم ا

إنماخطئه، و  أو إهمالهالواقعة ناتجا عنلا یكون جهل الطرف لهذه أنیجب  – ج

.النظر إعادةلدولة المعنیة بطلب لیكون عن حسن النیة 

وجودها ة قبل صدور الحكم، لكن لم یتبین و قائمتكون الواقعة موجودة أن  -د 

یأخذلا و . الحكمبعد صدور إلاالنظر  إعادةالطرف المعني بطلب  أوللمحكمة سواء

.1ثر حاسمكان لها أ نإ التي تظهر بعد صدور الحكم، حتى و بالوقائع الجدیدة 

سنوات من تاریخ صدور الحكم رتكتشف الواقعة الجدیدة خلال مدة عش أن  - ه 

اكتشافمن تاریخ أشهرخلال مدة ستة النظر في الحكم إعادةیرفع طلب  أنكما یجب و 

.2النظر إعادةكم المحكمة برفض طلب ستحإلاالواقعة الجدیدة و 

النظر إعادةالتماس إجراءات:ثالثا

 طرافالأحد أ د.ع.ادر عن میقوم بتقدیم طلب التماس إعادة النظر في الحكم الص

المطعون بیانات الواردة في الحكمال إلىذلك بواسطة عریضة یشیر فیها و . في النزاع القائم

والتي تجعلها ذات عة الجدیدة التي تم اكتشافهاخصائص الواقفیه، مع توضیح طبیعة و 

.حاسمةأهمیة

سابق، المرجع ال، كامهادور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن بالنسبة لأحكام التحكیم و أححسین حنفي عمر، /د -1

  .235 -234ص 

:ساسي لمحكمة العدل الدولیة علىمن النظام الأالخامسة الفقرتان الرابعة و 61تنص المادة -2

.كثر من تكشف الواقعة الجدیدةشهر على الأأ، خلال ستة عادة النظرإن یقدم التماس أیجب "

".سنوات من تاریخ الحكم عشرعادة النظر بعد انقضاء ي التماس لإألا یجوز تقدیم -
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بإبرازذلك ، و في حكم الصادر عن المحكمةالنظر إعادةالتماس إجراءاتتفتتح 

:2على النحو التالي.1التي تؤكد وجوب إعادة النظروجود واقعة جدیدة

.العریضة في قلم الكتاب خلال المدة المحددةبإیداعیفتتح الطعن -

الاعتراضات المثارة ضد یحتوي مضمونه على موضوع الخلاف و و  للطعن شكل محدد-

.الحكم المطعون فیه

.رفق بعریضة الطعن صورة من الحكم المطعون علیهن تأینبغي -

المستندات المتعلقة بموضوع الحكم بان یقدموا للمحكمة كل العناصر و یلتزم الخصوم -

.المطعون فیه

الة وصول النزاع المطروح أمام المحكمة إلى مرحلة صدور الحكم و أخیرا في ح

النهائي، تكون المحكمة قد تمكنت من حل النزاع القائم بین الدول الذي یمكن أن یكون في 

.سبب في تدهور العلاقات الدولیة

.284سابق، ص المرجع الالنظام القضائي الدولي، حمد فؤاد، أمصطفى /د -  1

.دون ترقیم صفحات الكتابمرجع سابق،ال الأحكام،حمد فؤاد، الطعن في أمصطفى /د -  2
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ة في تنظیم العلاقات السائدةهمیة بالغتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة أال طابعیكتسي 

قضائي مة العدل الدولیة كهیكل محكوفي هذا الصدد أسست . دوليال القانونفي نطاق نظام 

كریس آلیة قضائیة لفض مم المتحدة، تلبیة لمتطلبات المجتمع الدولي لترئیسي لمنظمة الأ

.بالطرق السلمیةشب بین الدول نالتي تالنزاعات 

إذ  ما في تسویة النزاعات الدولیة بالطرق السلمیةمهدورا  أدت محكمة العدل الدولیة

كذا تحسین العلاقات من الدولیین و تحقیق السلم والأشبح الحروب و نب دول العالمتجل عملت

الوحیدة المجتمع الدولي هو الدول، فنجدهاهم مكوناتو أن أالجدیر بالذكر هو . ن الدولمابی

الدولیة خرى كالمنظمات محكمة العدل الدولیة دون الكیانات الأمام التي لها حق المثول أ

  .فرادالأو 

هي الولایة تنفرد بها عن المحاكم الوطنیة، و تتمیز محكمة العدل الدولیة بخاصیة 

على الدول اتفاقأو ساس قبول ، التي تقوم على ألنزاعات القائمةفي فض ا الاختیاریة

ن ألكن رغم . من مراحل النزاعمرحلة یة وذلك في أ ،عرض النزاع أمام المحكمة قبل وقوعه

الدول، سواء جباریة قد تصرح بها صلي، إلا أن هناك ولایة إكمبدأ أالاختیاریةهذه الولایة 

.مم المتحدةمة الأمیثاق منظحكمة أوسي للمساالعضوة في النظام الأ

تتبع إجراءات قانونیة ة في النزاعات المعروضة أمامها، فأثناء نظر محكمة العدل الدولی

ءات اجر فلما تباشر الإ.القضاء الدوليلتضمن حسن سیر العدالة، وفقا لمبادئ القانون و 

تجنب لتدابیر التحفظیة لل كاتخاذهاالأولویاتالقضائیة تضع مصلحة الدولة المضرورة في 

یق مبادئ القانون الدولي فهي تسهر على تطب.الضرر الذي لا یمكن إصلاحه في الأخیر

یة طریقة وكما لا یقبل هذا الحكم أ.القضیةصدور الحكم النهائي الذي یفصل في إلى تاریخ

عادة النظر في الحكم في حالة ظهور إ التماسطریق لا عن إ ،من طرق الطعن العادیة

.طلب تفسیرهواقعة جدیدة، أو 
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في مشوارها القضائي، باعتبارهالى ما قامت به محكمة العدل الدولیةفلما ننظر إ

سلمیة، وتسهر على تحقیق الطرق الیهدف إلى فض النزاعات الدولیة ب ادولی اقضائی اجهاز 

یمكننا أن نستخلص ت من أجلها، من الأهداف التي أنشأالمعتبرینالسلم الدولیین الأمن و 

.سلبیاتهاها و ابیاتإیج

:إیجابیاتها مایليمنو 

ذلك من أجل الحفاظ شب بین الدول بطرق سلمیة، و نالسهر على حل النزاعات التي ت-

.الأمن الدولیینعلاقات الدولیة، وتحقیق السلم و على ال

أجل تحقیق السیر الحسن للقضاءمن طبیق مبادئ القانون الدوليالسهر على ت-

.الدولي

عالیة الالأخلاق  يذو من یمارسون نشاطهم في المحكمة، هم القضاة القضاة الذین-

.جیدة في بلدانهمالسمعة الو 

یجعل الدولة ملزمة للنظر في النزاع، الإجباري للمحكمة بالاختصاصالتصریح -

.مامهابالمثول أ

 إذا رأت تدابیر من تلقاء نفسها ةأیاتخاذحریة محكمة العدل الدولیة في اللجوء إلى -

.لتدابیر التحفظیةل أن الأمر یتطلب ذلك كاتخاذها

ق بین تفافي حالة إذا لم یكن أي اة لاختصاصها في نظر النزاع، إذتقریر المحكم-

محكمة فهنا تتدخل مام الأن تعرض النزاع الذي سیقوم مستقبلا الدول الأطراف في النزاع بأ

.لنظر في النزاعختصاصها لالمحكمة لتقر ا

عدم الطعن فیها إلا عن طریق التماس إعادة ، و حكام الصادرة عن المحكمةلأقطعیة ا-

.وذلك لهدف وضع حد نهائي للنزاع وتجنب إطالة النزاعالنظر و التفسیر،
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لا یخلو من  ههذه الإیجابیات التي یمتاز بها هذا الجهاز القضائي الدولي، إلا أنرغم 

مثل تفت.نشاطها القضائيو  اختصاصهاتقلل من و  .التي تعد عائقا أمام المحكمةالسلبیات 

:یليهذه السلبیات فیما

یؤدي إلىیةالنزاعات القانونیة دون النظر في النزاعات السیاسفي نظراختصاصها-

.في نوع واحد من النزاعات التي هي النزاعات القانونیةتضییق نشاطها القضائي، وحصره

لزمة مغیر آراء هي بشأنها و الاستشاریةالآراء  للنزاعات السیاسیة فتصدرأما بالنسبة

. للأطراف

تجاهلمحكمة أن تمارس نشاطها القضائي ختیاري، إذ لا یمكن لالاختصاص الا-

فهذا یؤدي ربما إلى تفاقم النزاع في حالة عدم إمكانیة .معینة إذا لم یتوفر رضاهادولة

.فصل في النزاع القائمالالمحكمة 

 رهابإبداء التحفظات على بعض النزاعات التي تعتبلتصریح الإجبارياول د الدیقیت-

كذلك و . 1946قامت به الولایات المتحدة سنة من الشؤون الداخلیة لدولة مثلماالدول

.یعتبر قیدا على هذا التصریح الإجباريلمدة زمنیة محددةلاختصاصاالتصریح بهذا 

مریكیة خاصة الولایات المتحدة الأالنزاع،المحكمة في نظراختصاصالدفوع بعدم -

النزاع المحكمة في نظرختصاصافي النزاعات التي تكون طرفا فیها، مثلما دفعت بعدم 

المتحدة الأمریكیة ي لما أبت الولایات وكما في قضیة لوكرب.بمنصات النفط الإیرانیةالمتعلق

باعتبارهختصة في نظر النزاع ن المحكمة غیر مأمام المحكمة، لما دفعت بعرض النزاع أ

.الدولي مجلس الأمنل الاختصاص یعودیتعلق بالإرهاب الدولي و 

زاع أمام أطرافا في النالدولي في مجلس الأمن العضویة دائمة عندما تكون الدول -

.منها تؤثر على مجریات الخصومة و تنفیذ الأحكامحكمة العدل الدولیة، فإ

حل النزاعات التي أنشئ من أجل ادولی اقضائی اجهاز  الكونهفمحكمة العدل الدولیة

لا یمكن إنكار ما حققته في فض النزاعات الدولیة ،نقائصهو  إیجابیتهرغم تعرض أمامها، 
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أمام الأوضاع الراهنة التي یعیشها و  .المحافظة على العلاقات الدولیةو  السلمیةطرق الب

التي یمكن أن الاقتراحاتة، علینا تقدیم بعض لإبراز دور محكمة العدل الدولیو العالم، 

:هي كالتاليو  افعالیتهتغیر نشاط المحكمة وتزید

لدولیة، خاصة المواد التي تنص إجراء التعدیل على النظام الأساسي لمحكمة العدل ا-

أشخاص القانون الدولي مام لك بفسح المجال أوذ. فقط دوللعلى أن حق التقاضي یعود ل

تطویر مجتمع القانون لدولیة بكل أنواعها، نظرا لما تقوم به من أجلنظمات االأخرى كالم

أصبح یحاكم و  شخص من أشخاص القانون الدولي،به كنه یعترف لأ كذلك الفردو . الدولي

محكمة الجنائیة الدولیة، فمن باب أولى أن یمثل أمام محكمة العدل الدولیة خاصة إذا الأمام 

.ته دبلوماسیا لأن الحمایة الدبلوماسیة حق خالص للدولةما تقاعست دولته في حمای

ى ختصاصها القضائي إلفي مجال اسیةنظر في النزاعات السیاالسماح للمحكمة بال-

ولكونها محكمة قانونیة.جانب الاختصاص الإفتائي

میثاق تلك الواردة فيسواءإعادة النظر في الأنظمة التي تنظم قواعد المحكمة، -

فیه  تالوقت الذي أنشئ لأن أو لائحتها الداخلیة،أو النظام الأساسي للمحكمةالمتحدةالأمم

ه النزاعات تحولت هذف ،لنزاعات الدولیة، أما في الوقت الراهناالمحكمة، كثرت فیه الحروب و 

.القلائل الداخلیةالدولیة إلى الحروب و 

.2015مارس 19تمت المذكرة بتاریخ 

  ذلكوأحمد االله على 
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قائـــــــــــمة المراجـــــــــــــــــع

باللغة العربیة:أولاً 

I.الكتب

محكمة العدل (الطرق القضائیة لتسویة النزاعات الدولیة أمال إدریس الجیلاني إدریس،.1

.2010دون ذكر دار النشر، لیبیا، ،)الدولیة

دار الهدى، الجزائر، دون ، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، جمال عبد الناصر مانع/د.2

.سنة النشر

دور محكمة العدل الدولیة كمحكمة طعن، دار النهضة العربي، حسین حنفي عمر،/د.3

.القاهرة، دون ذكر سنة النشر

،، تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة، دار الحامد، عمانحیدر أدهم عبد الهادي/د.4

2009.

دار و مكان النشر،  ذكر القانون الدولي العام في ثوبه الجدید، دونرشاد عارف السید،/د.5

2001.

.2008،الجزائرالقانون الدولي لحل النزاعات، دار هومه،،عمر سعد االله/د.6

.2005حل النزاعات الدولیة، الجزائر، دون ذكر دار نشر، عمر سعد االله،/د.7

الأول، مصر، دون ذكر دار وسنة ، القانون الدولي العام، الجزءعبد الكریم علوان/د.8

.النشر

التدخل في الدعوى أمام محكمة العدل الدولیة، دار النهضة العربیة، عبد الغني محمود،.9

.1988دون ذكر بلد النشر، 

.دون ذكر دار و سنة النشرالقانون الدولي العام، مصر، علي صادق أبوهیف،/د.10

ون ذكر سنة المعارف، مصر، دمنشأ، القانون الدولي العام، بوهیفأعلي صادق /د.11

.النشر

الطبعة الثالثة، دارم،، الوجیز في مبادئ القانون الدولي العارینيابغازي حسن ص/د.12

.2009الثقافة،عمان،

.1969، القضاء الدولي، دون ذكر دار و مكان النشر،محمد عزیز شكري، فؤاد شباط.13
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في تسویة المنازعات الدولیة و ، دور محكمة العدل الدولیة محمد عبد العزیز سرحان/د.14

إرساء مبادئ القانون الدولي العام مع تطبیق على مشكلة الشرق الأوسط، 

.1986الطبعة الثانیة، دون ذكر دار و بلد النشر، 

.2003النظام القضائي الدولي، دار الكتب القانونیة، إسكندریة، مصطفى أحمد فؤاد،/د.15

منشأ، )دراسة في النظام القضائي الدولي(الطعن في الأحكاممصطفى احمد فؤاد، /د.16

.المعارف، الإسكندریة، دون ذكر سنة النشر

القضاء الدولي، دون ذكر دار نشر، بیروت، طارق المجدوب،/دمحمد المجدوب،/د.17

2009.

، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب، دون ذكر مكان محمد بوسلطان.18

.2002النشر، 

، ولایة محكمة العدل الدولیة في تسویة المنازعات، دار الجماهیریة، عمر درباشمفتاح.19

.1999لیبیا، 

.، التنظیم الدولي، الدار الجامعیة، مصر، دون سنة النشرمحمد سعید الدقاق/د.20

ك الشرعیة الدولیة، شرط المصلحة في دعوى المسؤولیة عن إنتهامحمد سعید الدقاق، /د.21

.1983،بیروت، دار الجامعیة

، دون ذكر إشكالیة قضیة لوكربي امام مجلس الأمن، دار الجامعیةمها محمد الشبوكي، /د.22

.2001بلد النشر،

عدل الدولیة، دار هومه، الوجیز في قواعد المنازعات أمام محكمة الوسیلة شابو،.23

.2011الجزائر،

.2009، قانون المسؤولیة الدولیة، دار هومه، الجزائر، یحیاوي أعمر/د.24

II.المذكرات الجامعیة

دراسة حالة مالي، مذكرة لنیل شهادة:الأمن المجتمعيالتعددیة الإثنیة و إیدابر أحمد،.1

، 03جامعة الجزائرالعلاقات الدولیة، الماجستیر في العلوم السیاسیة و 

2012.
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الشخصیة القانونیة للشركات المتعددة الجنسیات في القانون الدولي العام،بوبرطخ نعیمة،.2

شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة منتوري، قسنطینة، مذكرة لنیل

2011.

شهادة مذكرة لنیلحل النزاعات الدولیة على ضوء القانون الدولي، بساك مختار،.3

.2012الماجستیر، جامعة وهران، 

الفاصل في النزاع بین الدنمارك 1993، قرار محكمة العدل الدولیة لعام میةبوروبة سا.4

ماجستیر في مذكرة لنیل شهادة النرویج حول الجرف القاري لجان ماین، و 

.2003العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر، القانون الدولي و 

شهادة الماجستیر ، الإبادة في القانون الدولي  لحقوق الانسان، مذكرة لنیل بوجرد مخلوف.5

.2012في القانون الدولي الانساني، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

آلیات تسویة منازعات الحدود العربیة العربیة، مذكرة لنیل شهادة درجة دغبار رضا، .6

.2003الماجستیر في القانون الدولي و العلاقات الدولیة، جامعة الجزائر،

شهادة ختم الدروس القضاء بالمعهد مذكرة لنیل لیة، محكمة العدل الدو سلیمة الحیدري،.7

.2002، الأعلى للقضاء، تونس

شهادة الماجستیر مذكرة لنیل المسؤولیة الدولیة للمنظمات الدولیة الحكومیة،شراد محمد،.8

.2006جامعة الجزائر، ،في القانون الدبلوماسي

، مذكرة لنیل شهادة الإنسانيالقانون الدولي العدل الدولیة و ، محكمةشوقي سمیر.9

.2007جامعة الجزائر، الماجستیر في القانون الدولي،

جریمة الإبادة الجماعیة في الاجتهاد القضائي الدولي، مذكرة لنیل عوینة سمیرة،.10

جامعة الحاج لخضر، باتنة، ستیر في قانون الدولي الإنساني، شهادة الماج

2013.

ة تسویة المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة، مذكرة لنیل شهادشریفي سلیمان،.11

تعلیم العلاقات الدولیة، المعهد الوطني للالماجستیر في القانون الدولي و 

.1985تیزي وزو، ،الإداریةالعالي للعلوم القانونیة و 

، مذكرة في الكشف عن القاعدة الدولیةدور محكمة العدل الدولیةمخزور إبراهیم،.12

.2009لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي، جامعة الجزائر، 
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مذكرة لنیل شهادة تداعیاته، شروعیة التدخل السوري في لبنان و مموسى موسى،.13

الدنمارك، ،الماجستیر في القانون الدولي، أكادیمیة العربیة المفتوحة

2007.

الأسلحة النوویة في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة استخدام، ري كریمناتو .14

.2009الماجستیر في القانون الدولي، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

III.المقالات:

مبادئ و وسائل حل النزاعات الدولیة حول السیادة على الاقالیم في "، حمد سي عليأ/د.1

، جامعة و الانسانیةاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة، "القضاء الدولي

.114-107، ص ص 11،2014، العدد، الشلفحسیبة بن بوعلي

التسویة السلمیة لمنازعات الحدود و المنازعات الاقلیمیة في "، حمد محمد الرشیديأ/د.2

البحوث مركز الامارات للدراسات و ،"العلاقات الدولیة المعاصرة

.62-07، ص ص2000، 37العدد  ،الإسكندریة،الاسراتیجیة

:على الموقع.نیكاراغوا و القانون الدولي-، الولایات المتحدةحمد ابو الحسن زردأ/د .3

aspx?serial...eid-www.ahramdijital.org.eg/articles

القضاء ریف المضایق الدولیة بین الفقه و ، اشكالیة تعمین للدراسات القانونیةأ/د.4

www.ahewar.org/debat/show.art:على الموقع،الدولیین

المجلة ، "طرق التسویة الدبلوماسیةالنزاعات الدولیة و "، بن الزین محمد الأمین/د.5

العدد  الجزائر،جامعة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، 

 .288 – 281ص ص، 2010، 04

محكمة الدولیة لقانون البحار، على قارنة بین محكمة العدل الدولیة و محسان مرشحة،.6

www.oman:الموقع legal 15h. le 09/02/2015
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الوسیط القطري (الدولیة، الوساطة كطریقة لتسویة المنازعات "،حیدر ادهم الطائي/د.7

ص ص ،2012، جامعة النهرین،04، العدد 14المجلد،)"نموذجا

:-nahrainuniv.edu.iq/…/2013:على الموقع.01-29 lawwww

العدل الاختصاص في فقه محكمة"، علي الشاهینشاهین/دشید حمد العنزي، ر /د.8

تعلیق على حكم محكمة العدل الدولیة قي الاختصاص بالنزاع :الدولیة

مجلة ،"تنازع علیها بین الدولتینمالقطري البحریني على المناطق البحریة ال

-13 صص  ، 03،2009الجزء ،33 العدد ،جامعة الكویتالحقوق،

53.

حصانة مسؤولي الدول من الولایة القضائیة الجنائیة الأجنبیة، على رومان كلودین،.9

academy.org/docs-www.ao :عموقال

مفهوم النزاع القانوني في ضوء فتوى محكمة العدل الدولیة في"زهیر الحسیني،.10

.1991،  03عدد ،الدولي، المجلة المصریة للقانون 1988"افریل 16

المفاوضات السریة و تسویة النزاعات، مركز عبد الحلیم بن مشري،.11

.–2014:الموقعالبحث العلمي على Comwww.JILRC

لیة في إتخاد التدابیر المؤقتة سلطة محكمة العدل الدو "غضبان سمیة،.12

،جامعة عبد الرحمان میرة،للبحث القانونيالمجلة الاكادیمیة ، "التحفظیةو 

.15-08، ص ص2011، 02العدد  ،بجایة

علاقة بین محكمة العدل القانون، البین السیاسة و قضیة لوكربيماجد الحمودي،/د.13

على ، قانون الدولي، كلیة الحقوق، دمشقمجلس الأمن، قسم الالدولیة و 

:الموقع

www. Damas.Cusuniversity. eduSy/mag/laww/old/economics

/…/ mejed
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، الحمایة الدبلوماسیة لرعایا الدولة في الخارج، وزارة ناجي بن عنبر بن عبیر/د.14

:الدراسات الدبلوماسیة،على الموقعمعهد الخارجیة،

www.hawer.org/publication.details.php

V.المواثیق و المعاهدات

).1945(الأساسي لمحكمة العدل الدولیةالنظام و  مم المتحدةمیثاق الأ.1

.1969نا لقانون المعاهدات لسنة یإتفاقیة فی.2

.للمحكمةمن النظام الداخلي الحقوق القنصلیة الصداقة والتجارة و معاهدة.3

الولایات وق القنصلیة المبرمة بین إیران و الحقمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادیة و .4

.1955الأمریكیةالمتحدة 

VI.وثائقال

، الجمعیة العامة، 2003جویلیة  31 -2002 وتأ 01 تقریر محكمة العدل الدولیة،.1

مم ، الأ)A/584(4الخمسون الملحق رقم وثائق الرسمیة، الدورة الثامنة و ال

.2003نیویوركالمتحدة، 

، الجمعیة العامة 2013جویلیة  31إلى  2012أوت  01 تقریر محكمة العدل الدولیة،.2

.04للأمم المتحدة، الدورة الثامنة و الستون، الملحق رقم 

، 1996-1992الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولیة،و  الفتاويموجز الأحكام و .3

ST/LEGISER-1/ADD.1.منشورات الأمم المتحدة، 

، الرئیسي للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولیةأجوبة عن الجهاز القضائي أسئلة و .4

.2001، منشورات إدارة شؤون الإعلام للأمم المتحدة، نیویورك
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باللغة الفرنسیة :ثانیا

I.Ouvrages:

1.Charles Rousseau, Droit International Public, 2éme édition, Paris,

sans maison d’édition, 1984.

2.David Rusié, Droit International Public, 13 éme édition, sans maison

d’édition ,Paris, 1997.

3.Jean-Pierre Scarano, Institutions Juridictionnelles, 5 éme édition,

,sans citer la maison d’édition, Paris, 2002.

4.Michel Dubisson, La Cour internationale de justice, sans maison et

l’année d’édition , Paris.

5.Pierre-Marie Dupuy, Yann Kerbrat, Droit international Public,

11éme édition, sans maison d’édition, Paris, 2012.

6.Patrick Daillie, Allain Pellet, Droit international public, 5 éme

édition, L. G. D. J, Paris, 1994.

7.Simon Dreyfus , Droit des Relations Internationales , Éléments de

Droit International Public, 4 éme édition, Editions Cujas,

sans maison d’édition.

8. Servine Borderon, Virginie Linder, La protection de

l’environnement en temps de Conflit arme, in Les

menaces Contre la paix et la sécurité internationales :

Aspect Actuels, Université paris A Panthéon-Sorbonne,

Institut de recherche en Droit International et Européen

de la Sorbonne, Publication N° 01, PP185-204.

9.Yannick Dubois, Droit International Public, sans citer la maison

d’édition, Paris, 2004.

II.Thèses et Mémoires

1 Thèses

1. Hadi Azari, la demande reconventionnelle devant la cour

internationale de justice, thèse de doctorat en droit

international public, Université panthéon-Assas, France,

2012.
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2. Ibou Diaite, L’intervention devant les Juridictions Internationales,

Thèse pour le doctorat, Faculté de Droit et des Science

Economiques, Université de paris, sans date de

soutenance.

2 Mémoire

Bertrand Bauchot, La protection diplomatique des individus en

droit international, Mémoire de recherche en vue d’obtention de D

E A de droit international et communautaire, Université Lille II

,France , 2002.

III.Articles

1. Chan- Tung Ludovic, « Les Exceptions Préliminaires devant la

CIJ : Les clairs-obscurs d’une théorie ? », R.B.D.I, Vol

XL, N°02, 2007, P P436-501.

2. Francesco Salerno, « La Demande Reconventionnelle Dans La

Procédure De La Cour Internationale de Justice »,

R.G.D.I.P, Tome 03, N°02, Paris,1999, PP 331-378.

3. Gilbert Guillaume, « Actualité des Travaux de la Cour

Internationale », R.Q.D.I, Vol 07, N°02, 1999, pp 241-

243.

4. Jean marc Sorel, « Les ordonnances de la Cour Internationale de

Justice de 14 avril 1992 dans L’affaire relative a des

questions d’interprétation et d’application de la

convention de Montréal de 1972, résultant de l’incident

aérien de l’Lockerbie (Lybie c Royaume Uni et Lybie c

Etats Unis) », R.G.D.I.P, Tomme 97, N° 03, paris, 1993,

pp 689-726.

5. Hatem M’rad, « la C.I.J et le Recours à la Force », Le Droit

International a la croisée des Chemins, Force de Droit et

Droit de la Force, Rencontre Internationale de la

Faculté des Sciences Juridique et Sociales de Tunis,
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Colloque des 14,15et 16 avril 2004, Sous la direction de

Rafaa Ben Achour et Slim Laghmani, Edition Pedone

sans citer la date d’édition, pp 207-229.

6. Hélène Ruis Fabri, Jean-Marc Sorel, « Chronique de

Jurisprudence de la cour internationale de justice »,

J.D.I, Juillet-Aout, Septembre, N° 03, 2007, pp 989-

1005.

7. Hector Gros Espielle, « le Traité relatif au Rio de la plata et sa

façade Maritime », pp 241-249 Sur le site :

www.perser.fr/web/revues/.../afdi
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:ملخص

تقوم الأمم المتحدة و التابع لهیئةالرئیسي ة العدل الدولیة الجهاز القضائي تعتبر محكم

.ة الدائمةلعدل الدولیمحكمة اأنشئ على أساس نظام ها الأساسي الذيوفقا لنظامبنشاطها

نعقاد مؤتمر سان ا على إثرعد نهایة الحرب العالمیة الثانیةأنشئ هذا الجهاز مباشرة ب

والأمن تحقیق السلمقصد ستشاريوالا ممارسة النشاط القضائيل 1945فرانسیسكو في 

العلاقات  من خلال حل النزاعات الدولیة بطرق سلمیة وتحقیق التعاون الدولي في،الدولیین

ادئ مبمن اجزءتعد هذه الأهداف العامة .الإنسان الأساسیةواحترام حقوق الدوللیة بین الدو 

.القانون الدولي

هو حصر ل علیها لإحقاق العدالة الدولیة،كن وجه النقص في هذه المحكمة المعو ل

، رغم كون فقط تیاریة أو الإلزامیةلدول في إطار الولایة الاخا على االتقاضي أمامه

.الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة فاعلین أساسیین على الساحة الدولیةالمنظمات 

Résumé:

La cour internationale de justice constitue l’organe judiciaire principal des

Nations Unies. Elle fonctionne conformément au statut établi sur la base de celui

de la cour permanente de justice internationale.

La cour est créée après la deuxième guerre mondiale au cours du congrès

de Saint Francisco en 1945. Elle est tenue, comme organe des Nations Unies,

d’appliquer dans l’exercice de ses fonctions, qu’elles soient contentieuses ou

consultatives les principes édictés par la charte des Nations Unies, son statut et

son règlement intérieur. Elle a comme objectifs le maintien de la paix et de la

sécurité, le règlement pacifique des différents en vue de faciliter la coopération

internationale, réaliser les relations amicales entre les Etats et atteindre le respect

des droits fondamentaux de l’homme.

Cependant, la cour sur la quelle on compte beaucoup pour réaliser la justice

et l’équité, ne reçoit que l’action introduite par un Etat dans le cadre de la

compétence facultative ou obligatoire, et ce malgré le rôle primordial que jouent

les organisations gouvernementales et non gouvernementales dans la scène

internationale.


